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 مقدمةأولا: 
من اتفاقية  11/1عملا بالمادة ، للجنة مناهضة التعذيبتقريرها الدوري الخامس تقدم المملكة المغربية  .1

 الدوري من الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير 53ا للفقرة وفق ،مناهضة التعذيب. ويجيب هذا التقرير
كما يبرز جهود المملكة المغربية  .الخمسين افي دورتهاللجنة تها اعتمدي الت المسائلعلى قائمة ، الرابع

 عما  مقتضيات ااتتفاقية.لإالمتواصلة 

  القطاعات الحكومية والمؤسـسات المعنية بحقوق الإنسان، كلوفق مقاربة تشاركية مع   التقرير دادتم إع وقد .2
تها المجتمع المدني التي ساهمت بملاحظامن كما تم عرضه، في لقاءات تواصلية وتشاورية، على جمعيـات 

ن بحقوق ن المعنيتيأمام اللجنتيفي مجلس للحكومة و عرضه واقتراحاتها في إغناء مضامينه، علاوة على 
  البرلمان. الإنسان بمجلسي

ما الذي عرف نوعا من التأخر بسبب الرغبة في إعداده ب هذاالمغربية على أن تقدم تقريرها  المملكةحرصت  .5
، وما تلاه من دينامية متواصلة لتعزيز وحماية حقوق 2111مع جهودها المتواصلة منذ اعتماد دستور  ينسجم

النقلة النوعية التي شكلها ااتنضمام إلى ، و 2112إطلاق ورش إصلاح العدالة في الإنسان، كان أبرزها 
الذي قاد إلى استقبا  زيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب  2112البروتوكو  ااتختياري الملحق بااتتفاقية في 

ماد خطة ،  علاوة على اعت2111، وأفضى إلى إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في 2117في
على آلية الإجراءات الخاصة وااتنفتاح المتزايد ، 2117العمل الوطنية للديموقراطية وحقوق الإنسان في 

استقبا  ثمان آليات، في مقدمتها ما يتصل بموضوع ااتتفاقية كالمقرر الخاص المعني بالتعذيب سنة ب
المملكة خلا  نفس الفترة،  ، كما واصلت2115، وفريق العمل المعني بااتعتقا  التعسفي سنة 2112
، لمنظومة الجنائيةاااتتفاقية كالنصوص المتعلقة بقتضيات مارها التشريعي، واتسيما ما يهم إطإصلاح تأهيل و 

 اعتماد قانون خاصو مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، من خلا  إطلاق مشاريع جديدة ل
نون جديد قاو ، المؤسسات السجنية دبيرتعلق بتنظيم وتيقانون و ، 1يبتنظيم ممارسة مهام الطب الشرع يتعلق 

 .2يتعلق بالعقوبات البديلة

 

 

 

 

                                                           
 .2121مارس  11بتاريخ  6666الجريدة الرسمية عدد  1 
 .2122غشت  22بتاريخ  7526الجريدة الرسمية عدد  2 
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 لالمسائعلى قائمة  معطيات جوابيةثانيا: 
 من الاتفاقية؛ 4و 1 تانالماد

  1الفقرة الجواب المتعلق ب
نسان م مع معايير حقوق الإأن تقوم بمراجعة شاملة لمنظومتها الجنائية لتتلاءالمغربية  المملكة تاختار  .2

قانون لمراجعة لبت الجريمة، حيث حرصت على القيام ومقتضيات الدستور ومستجدات العصر وتطورا
من خلا  توجه مشروع القانون الجديد، المعد سنة  ،في العلاقة مع موضوع مناهضة التعذيب الجنائي
 1ي المادة يف جريمة التعذيب الوارد فتعر  ليصبح متلائما مع ،نطاق تعريف التعذيب توسيع ،  إلى2122

كل فعل ينتج عنه ألم ...يقصد بالتعذيب  على "مشروع المن  516نص الفصل  من خلا من ااتتفاقية، 
أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ي يرتكبه عمدا موظف عمومي أو عقلأو عذاب شديد جسدي أو 

 ص لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر علىيحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه، في حق شخأو 
الإداتء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو 
شخص آخر، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان 

 ."و العذاب الناتج عن عقوبات قانونية أو المترتب عنها أو الملازم لهاوات يعتبر تعذيبا الألم أ نوعه.

بالسجن شددة ، على فرض عقوبات م517 الفصلبموجب القانون الجنائي،  ، حرص مشروعالدرجة وبنفس .3
دون الإخلا  بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى "والذي نص على أنه 
درهم كل موظف عمومي أو أي شخص  111.111درهم إلى  11.111مالية من  عشر سنوات وغرامة

آخر يتصرف بصفته الرسمية مارس التعذيب أو حرض أو وافق أو سكت عن ممارسته على شخص لأي 
غرض كالتخويف أو الإرغام أو إرغام شخص آخر على الإداتء بمعلومات وبيانات أو اعتراف أو لمعاقبته 

شتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر أو عندما يرتكب ولأي سبب من الأسباب على عمل ارتكبه أو ي
نسجاما اع مجا  تجريم التعذيب، يوسكما حرص هذا المشروع على تيقوم على التمييز أيا كان نوعه...".  
لذي يرتكبه ابالنظر إلى صفة مرتكب الفعل، وذلك عبر تجريم التعذيب ، مع مقتضيات الدستور ذات الصلة

 قي الأشخاص دون الموظف العمومي ليشمل حتى التعذيب الذي قد يمارسه البعض بعيدا عن صفة السلطةبا
 التي كانت هي السمة المحددة لتكييف الجريمة في النص الحالي.

، ها بتنظيم مميزخصيجريمة التعذيب جريمة قائمة بذاتها، و النافذ يعتبر ي جنائالقانون الأن ، ويلزم البيان .6
 11بين  ،والظروف التي ترتكب فيها الجريمة تتفاوت حسب الحااتتمشددة بعقوبات يها ويعاقب عل

على  بما في ذلك المعاقبة جه الذي كرسه مشروع مراجعة هذا القانونو ت. وهو نفس السنوات سجنا والمؤبد
قة والإعانة وافأفعا  التحريض والمالمحاولة والمشاركة والمساهمة في كل الأفعا  المكونة للجريمة، وضمنها 
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. هذا بالإضافة إلى إدماج مقتضيات الدستور ذات الصلة بتجريم ممارسة التعذيب اتعتداءوالسكوت وتسهيل ا
المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية )المادة  11-25رقم وغيره من أفعا  سوء المعاملة، في القانون 

65.) 

 

  2الفقرة جواب المتعلق بلا
 صحاسمة، بنعامة و مع التزاماته الدولية في مجا  حقوق الإنسان، قاعدة تماشيا ، يالمغرب المشرعأقر  .7

التي  ،عدم تقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم الجنائية على( من قانون المسطرة 5)الفقرة  3المادة 
 الجريدة الرسمية.شرها بينص على عدم تقادمها القانون أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية وتم ن

 .ةر و ذكمنفس الجرائم المن نفس القانون على عدم تقادم العقوبات المرتبطة ب 1– 635كما تنص المادة 
أثر إلزامي في جميع  3المادة  بموجب يكون للتقادم المقرر في قانون المسطرة الجنائيةمع ذلك،  انسجاما .6

 يضا مبدأأد المملكة المغربية طرفا فيها والتي كرس الدستور الدولية التي تع ااتتفاقياتالواردة في  الجرائم
  .تجريمها والمعاقبة عليها كجرائم وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان

 

  3الفقرة لجواب المتعلق با
 ،ظرف ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامةأي  في ارتكاب جريمة التعذيببالقانون الوطني ات يسمح  .1

الإضافة بويمكن، أخرى.  عموميةكبار المسؤولين أو أي سلطة أمر صادر عن  تنفيذ حتى وإن تعلق الأمر ب
 منها إمكانيةو  ،تزاماتهمبالأخلوا اتخاذ تدابير تأديبية ضد كبار المسؤولين الذين  ،المقررة الجنائيةإلى العقوبات 

النيابة  حرصت ،بالتقريرولة الفترة المشمخلا  وهكذا،  .عن العمل فصلهمإعفاؤهم أو أو  تعليق مهامهم مؤقتًا
بمجرد توصلها بشكايات أو وشايات تتعلق بالتعذيب بفتح أبحاث بشأنها وترتيب الجزاء القانوني العامة 

اصة المعطيات الإحصائية الخ أدناه،و  االجدوتبرز  على كل من ثبت في حقه ارتكاب أفعا  التعذيب.
 .2122دجنبر و  2111 ما بينوالعنف وسوء المعاملة بقضايا التعذيب 

دد المتابعينع  مجموع المتابعات 
عدد 

الأحكام 
 بالإدانة

 عدد الأحكام بالبراءة
عدد المتابعات 

جارية ولم يصدر ال
 فيها حكم بعد
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 المعنيينعدد الأشخاص  تابعة عدد الأوامر بعدم الم
2 2 

 

 المعنيينعدد الأشخاص  الإجراءات قيدزالت  مالتمسات بإجراء تحقيق معدد 
1 1 

 
  4الفقرة الجواب المتعلق ب

مع أحكام  امانسجا، ظام الجنائي المغربيتحديث النإلى  الرامية التشريعية للمراجعةالموجه  الخيار يتميز .11
ات المحاكمة وتعزيز ضمان المكتسبات القانونية النافذةترصيد ، بللمملكة فاقيةتاات اتتزاملالدستور واات

ز يروم تجاو الذي ، العقوبات البديلةالمتعلق ب 25.22القانون بتعزز الإطار التشريعي الوطني ، حيث العادلة
مس سنوات خ جلهالأالتي ات تتجاوز العقوبة المحكوم بها في الجنح  عقوبات الحرمان من الحريةسلبيات 

 فق شروطو  وتخو  مقتضيات هذا النص، للمحكوم عليه تنفيذ بعض ااتلتزامات مقابل حريته .حبسا نافذا
تراعي بساطة الجريمة وعدم وجود حالة العود أو عدم ارتكاب بعض الجرائم المستثناة من تطبيق العقوبات 

وقد  ن.ية وااتستغلا  الجنسي للأطفا  القاصريالبديلة كجرائم أمن الدولة والإرهاب وااتتجار بالمؤثرات العقل
 ،تمثلت في العمل لأجل المنفعة العامةالعقوبات السالبة للحرية  أربعة أنواع من بدائلأقر هذا النص، 

 أهيلية. كماتوالغرامات اليومية، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو 
ت محكمة لتنفيذ العقوبات البديلة وتحديد وتأطير اختصاصات المؤسسات المتدخلة في وضع النص آليا
  .إجراءات التنفيذ

 15.25رقم  القانونللمنظومة الجنائية الوطنية، بااتهتمام النوعي لمشروع  التشريعيةالمراجعة  تتميز كما .11
خلا   منز ضمانات المحاكمة العادلة، تعزيب ،المسطرة الجنائيةب المتعلق 22.11بتغيير وتتميم القانون رقم 

مبدأ المساواة أمام القانون والمحاكمة في أجل معقو  من قبل محكمة مشكلة  على أكدتالتي  1المادة 
كدت على أطبقا للقانون توفر ضمانات المحاكمة العادلة للأطراف وتحترم في كل المراحل حقوق الدفاع، و 

لضحايا والمشتبه فيهم والمتهمين والمحكوم عليهم والشهود والخبراء السلطة الضامنة لحقوق اهو القضاء  أن
والمبلغين، مع التنصيص الصريح على أن التدابير والإجراءات السالبة لحرية الأشخاص تخضع حصرا للشرعية 

 .القانونية تحت مراقبة السلطة القضائية المختصة
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ردية وتكريس لحد من الحرية الففيما يتعلق باانون تأطير تدخل المكلفين بإنفاذ الق إلى وعالمشر  اتجهوقد  .12
قتضيها التحريات إات عند الضرورة القصوى التي ت اي ات ينبغي اللجوء إليهتلحراسة النظرية الل ااتستثنائيالطابع 

الوضع تحت  جعلكرست  66-1 المادةبمقتضيات جديدة مشروع الفي ملابسات الجريمة، حيث أقر 
يير معالم في الحفاظ على الأدلة أو الحيلولة دون تغ أسباب اتخاذه وحددت، ااستثنائي االحراسة النظرية تدبير 

رهن إشارة  هالجريمة، أو القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه، أو وضع
 قاربهم،ا أو أسرهم أو أالعدالة والحيلولة دون فراره، أو الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحاي

، تبه فيهحماية المش أوالمشاركين في الجريمة، المساهمين أو أو منع المشتبه فيه من التواطؤ مع الأشخاص 
أو وضع حد للاضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته أو الوسيلة التي استعملت في ارتكابه أو أهمية 

نيابة وهي الأسباب التي يخضع التحقق منها لإشراف ال ،يهالضرر الناتج عنه أو بالنظر لخطورة المشتبه ف
    العامة. 

 ،(66-2المادة ) الحراسة النظريةتوثيق تدبير الجوانب المسطرية المتعلقة ب إلى تعزيز المشروعاتجه كما  .15
ف لإشعار بالإيقااعملية فيما يتعلق ب متهوعائلا مالمشتبه فيهالمقررة لفائدة  الضماناتفضلا عن تقوية 

، قيتعائلة بضرورة النص على الجهة التي تم إشعارها وتحديد الوسيلة والتاريخ والتو التقييد إشعار و ، هاتوثيقو 
 (.67المادة ر )المحاضبالمحضر وبسجل الحراسة النظرية وإرفاق التقارير الطبية بهذه  ءاتمع توثيق الإجرا

بنص الفصل  ،صلية المتعارف عليه في المواثيق الدوليةالأمبدأ البراءة الدستور  كرسقرينة البراءة،   يخص وفيما .12
كل يعتبر  " هعلى أن 111البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان"، ونص الفصل  قرينةعلى أن " 25

الشيء  تثبت إدانته بمقتضى حكم قضائي مكتسب لقوةأن إلى  ئامتهم بارتكاب جريمة بري مشتبه فيه أو
المسطرة مشروع القانون المتعلق ب رسخهالذي حاليا و  ذستقر في القانون النافالم. وهو التوجه المقضي به"

ه الأولى على "أن كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانت المادةنص ب، الجنائية
ضمانات لقانونا بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل ا

على مراعاة قرينة البراءة في الأعما  المرتبطة  13كما أكدت المادة   .القانونية. يفسر الشك لفائدة المتهم"
ائية لقضمن المشروع من مقتضيات تهم تقوية الرقابة ا 75-2بالبحث والتحقيق. إضافة إلى ما تضمنته المادة 

من ضمانة نوعية مهمة تتعلق بعدم جواز المحكمة بناء  همن 266على مبدأ قرينة البراءة، وما أوردته المادة 
 قناعتها بالإدانة على تصريحات متهم ضد متهم آخر إات إذا كانت معززة بقرائن قوية ومتماسكة ومنسجمة.

 66-2المادة  اأكدته والتي، الحق في التزام الصمت، ضمانة 25بموجب الفصل  2111 دستور كرس .13
ساعة تحسب ابتداء من ساعة  26 مدة الحراسة النظرية في 66المادة  في أيضا كرس الذي المشروعمن 

مراقبة هذا  تعزز تا ممثل، المشتبه في ارتكابه أو محاولة ارتكابه جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس إيقاف
تبه شالمدة اللازمة لنقل الم ، مع عدم احتسابالإجراء من طرف النيابة العامة من خلا  الإشعار الفوري لها

أثناء تحتسب  المدة التي القضائية، وهيالموقوف خارج الدائرة القضائية التي يعمل بها ضابط الشرطة  فيه
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تمديد مدة  66-2المادة  كما كرستعقوبة سالبة للحرية.  بفي حالة الحكم على المعني تنفيذ العقوبة 
الإذن الكتابي للنيابة العامة المتعلق أوجبت أن يكون و ، ساعة إضافية لمرة واحدة 22الحراسة النظرية لمدة 
 بهذا التمديد معللا. 

 

 

ضمانة أساسية تهم الحق في ااتتصا  بالمحامي  66-2في المادة أضاف المشروع  ،ذلكعلى  وعلاوة .16
الحق في  66-2المادة  تكما أقر . المعني بالأمر رهن الحراسة النظرية لوضعمن الساعة الأولى  ابتداء

ما فضلا عمن الأحداث والأشخاص ذوي الإعاقة.  فيهمتجواب بالنسبة للمشتبه حضور المحامي للاس
إضافات لفائدة تعزيز ضمانات الحق في الدفاع لأغراض تمديد الحراسة النظرية من  61المادة ه تتضمن

ن ة ااتتصا  عتقني عبرتخويل النيابة العامة إمكانية ااتستماع إلى الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية ب
مقتضيات لصالح تعزيز حقوق الدفاع أثناء ااتستنطاق من خلا  الحق في  75المادة  كما أضافت بعد.

  طرح الأسئلة وإبداء الملاحظات والإداتء بالوثائق الضرورية. 

الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية إخضاع ضابط الشرطة القضائية  67ألزم المشروع في المادة  .17
النيابة العامة، إذا اتحظ عليه مرضا أو علامات أو آثار تستدعي ذلك، مع توثيق لفحص طبي بعد إشعار 

.  عامةالمحضر المحا  إلى النيابة الببالمحضر وبسجل الحراسة النظرية وإرفاق التقرير الطبي  هذا الإجراء
المتهم  فالطب الشرعي، مع اعتبار اعترا فيراء الفحص الطبي، الجهة المؤهلة لإج 75ت المادة حددكما 

ما ك  المدون في محضر الشرطة باطلا في حالة رفض إجراء الفحص الطبي المطلوب من المتهم أو دفاعه.
على فحص أو أخذ  2في المادة  المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي 77.17نص القانون رقم 

العقوبة  بمؤسسة لتنفيذ عينات الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية أو المحتفظ بهم أو المودعين
 لتحديد طبيعة الإصابات اللاحقة بهم وسببها وتاريخها.

ام تخويل الوكيل العبمن مشروع قانون المسطرة الجنائية ضمانة جديدة للمتهم  75في المادة  المشرع أورد .16
إلى  اتقتضاء،ا ، عندة المتهمإمكانية إحالالتلبس بجناية يكون التحقيق فيها غير إلزامي،  حالة، في للملك

المحكمة في حالة سراح ويمكنه أن يأمر بإخضاعه لواحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المنصوص 
من المشروع ضمانة جديدة للمتهم  176كما أضافت المادة . المشروعمن نفس  161عليها في المادة 

 البنكية مقابل الإفراج المؤقت.تتمثل في الضمانة 

تتعلق بتبرير أسباب قرار قاضي التحقيق بتمديد مدة ااتعتقا  ستجدات م 176المادة في  المشروع شمل .11
لتحقيق بالنظر ضرورة ا استدعتهإات إذا  التمديدهذا الأمر ب يهأو الجنح، ومنع عل الجناياتااتحتياطي سواء في 

 عن وفضلا قائمة. لعدم استكما  الإجراءات أو إذا كانت الأسباب الموجبة للاعتقا  ااتحتياطي ما تزا 
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في الجنايات من خمس مرات ااتحتياطي عدد تمديدات ااتعتقا   177في المادة ذلك، قلص المشروع 
  .إلى مرتين ولنفس المدة

ا يتعلق بتقليص أجل بت غرفة الجنح المستأنفة في مقررات جديد ىمقتض 161 ةفي الماد المشروع أضاف .21
ساعة  26أو تغيير تدابيرها الصادرة عن المحكمة ااتبتدائية، إلى  الإفراج المؤقت أو رفع المراقبة القضائية

 لاعتقا  ااتحتياطيل يضع حدا مهمامن يوم عرض الملف عليها، مثلما تضمنت نفس المادة مقتضى 
الرغم من استئناف ، بوالمراقبة القضائية بعد صدور قرار المحكمة بالإفراج المؤقت أو برفع المراقبة القضائية

 .العامة ما لم يتعلق الأمر بالجرائم الماسة بأمن الدولة أو بالجريمة الإرهابية النيابة

التدابير الرامية إلى الحد من ااتعتقا  ااتحتياطي أو تدابير الوضع تحت  211في المادة  المشروع عزز ماك .21
استمرارية ي مدى ف تلقائيا أو بناء على طلبالمراقبة القضائية من خلا  منح الهيئة القضائية صلاحية البت 

ااتعتقا  ااتحتياطي أو تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية، وجعل المقرر الصادر في هذا الشأن قابلا 
 للطعن.

قلالية تفعيلا لما ورد في الدستور بخصوص تعزيز استيتضمنه قانون المسطرة الجنائية الحالي، و  لما خلافا .22
أصبح من  ،ن بالتحقيق وقضاة تطبيق العقوبات وقضاة الأحداثيلففإن تعيين القضاة المك، السلطة القضائية

، 56.133قانون التنظيم القضائي رقم من  27اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للمادة 
 .32وهو نفس الخيار التشريعي الذي كرسه مشروع قانون المسطرة الجنائية في مادته 

 

  2الفقرة لجواب المتعلق با
الذي أكد أن تأسيس  12المغربي حرية تكوين الجمعيات، وات سيما بموجب الفصل  ستورالد كرس .25

الجمعيات وممارستها لأنشطتها يتم بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون، وأنه ات يمكن حل الجمعيات 
اطية التشاركية، ر والمنظمات أو توقيفها إات بمقتضى مقرر قضائي، كما اعترف لها بإسهامها، في إطار الديموق

في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وأوجب 
  عليها أن يكون تنظيمها وتسييرها مطابقا للمبادئ الديموقراطية. 

 الذي 1.58.376المنظور، يندرج تنظيم حرية تكوين الجمعيات في إطار الظهير الشريف رقم  هذا ووفق .22
كما تم تتميمه وتعديله، والذي وضع نظاما تصريحيا لحرية تأسيس   ،4يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات
يتعين على السلطات الإدارية المحلية، بمجرد توصلها بتصريح من  3الجمعيات، حيث أنه بموجب الفصل 

الأهلية وتصبح الجمعية متمتعة بالحا ، أجل تأسيس جمعية، أن تسلم عنه وصلا مؤقتا مختوما ومؤرخا في 
                                                           

 .2122يوليوز 12بتاريخ  7116الجريدة الرسمية عدد  3 

  .1136 نونبر 27بتاريخ  مكرر 2212جريدة الرسمية ال 4 
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هو التفسير و القانونية بمجرد التصريح المسبق للسلطة الإدارية المحلية التي يقع مقرها في نطاق اختصاصها. 
  الذي أكده ااتجتهاد القضائي الوطني.

ة فالمقتضيات القانونية المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات على صعيد مجموع التراب الوطني بص تطبيق ويتم .23
 والتعامل الإيجابي للسلطات المختصة مع ملفات مماثلة ودون أي تمييز. وبفضل هذه الحماية القانونية

مع المدني تعرف جمعيات المجتالتأسيس وتجديد مكاتب الجمعيات المستوفية للشروط المتطلبة قانونا، 
 بلغت ة قانونية التيالمغربية دينامية متواصلة من خلا  تزايد غير مسبوق للجمعيات المؤسسة بصف

جمعية إلى حدود مارس  17.611جمعية تغطي كافة جهات المملكة المغربية، منها ما يناهز  275.211
ة اتهتماماتها التنوع الكبير بالنسبتعمل في مجااتت مختلفة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فضلا عن  2122

 ااتقتراح أو الترافع أو اليقظة، مما يمثل مكاسب مضافة وإسهاماتها في الحياة العامة بالمشاركة أو الوساطة أو
لبناء الديموقراطي وتعزيز حقوق الإنسان والتنمية، على مستوى تعزيز الأدوار الدستورية وتقوية الإطار ل

 التشريعي.

 0المادة 
  1الفقرة الجواب المتعلق ب

ص وعاقب كل موظف عمومي أو أي شخفعل التعذيب القانون الجنائي المغربي  كما سلف بيانه أعلاه، جرم .26
وهو ما  ،آخر يتصرف بصفته الرسمية، قام بالتحريض أو الموافقة أو السكوت عن ارتكاب جريمة التعذيب

أعلى  صادر عن موظف مشروع أمر غيرااتنصياع لأي  ونرفضيشكل ضمانة قوية لحماية المرؤوسين الذين ي
اللجوء و أ الوصيةلدى السلطة الإدارية حق التظلم  للمرؤوس كما يخو  القانون الوطني .رتبة أو سلطة عامة

وعلاوة على ذلك، أقرت المادة  .، من أجل حمايته من أي أعما  انتقاميةالقضائية المختصة ةالسلطإلى 
قانون المسطرة الجنائية ضمانة مهمة لحماية المرؤوسين، بالنص على أنه ات يمكن متابعة  من 1– 62

بيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم ااتطلاع المبلغين سواء تأدي
  عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم.

التعليمات  أن تكونعلى ، 21في المادة ، الأمن الوطنيموظفي مدونة قواعد سلوك  تنصوفي هذا الإطار،  .27
 الرئاسيةلسلطة اتتحمل أن ، و واضحة ودقيقة ومفهومةا، إلى مرؤوسيهم المكلفين بتنفيذه الصادرة عن الرؤساء

الأساسي  النظاممن  15المادة من هذه المدونة و  5المادة  أقرت كما.الصادرة عنهاأيضًا مسؤولية الأوامر 
الرئاسية  السلطة ةطاع منإعفائه  عبرمقتضيات حمائية لفائدة ضابط الشرطة القضائية لأمن الوطني ا لموظفي

لمرؤوس ل اوهي الحالة التي يحق معه، بشكل واضح قانونيغير عنها التي يكون فيها الأمر الصادر الحالة في 
 لأمرإبلاغ السلطة التي أعطت ا ،أو سلطة عامة تسلسلي من رئيس مشروعمر غير ااتنصياع لأالذي يرفض 
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رئاسية ة إلى أو  سلط المرؤوسيرجع ، فقد غير المشروع لأمربا التمسكإذا تم و . المعلل باعتراضه المذكور
  متاحة.

على أنه على الدركي أن يطيع أوامر من ميثاق الأخلاقيات والسلوك للدرك الملكي  21المادة  نصت كما  .26
ية. كما بإنجاز أعما  منافية للدستور وللنصوص التشريعية والتنظيمأمره  يمكن رؤسائه التراتبيين، غير أنه ات

 مسؤولة عنها كليا في جميع الظروف.لأوامر تبقى ل المصدرةأن السلطات 

قواعد السلوك والواجبات المهنية لموظفي إدارة السجون على من  51نصت المادة  ،ذلكإلى  إضافة   .21
للأوامر عن طواعية وبدون إكراه، وااتلتزام بتنفيذ تعليمات امتثا  الموظف أثناء مزاولته لمهامه،  بو جو 

  وبالسرعة والدقة المطلوبة. وتوجيهات الإدارة والرؤساء بكل مسؤولية

ذلك، حرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية بدوره على وضع مدونة للأخلاقيات القضائية  لكل وتعزيزا .51
هم التي يتعين على القضاة ااتلتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم ومسؤوليات والقواعدتضمنت كل القيم والمبادئ 

 .5يتهم وتمكينهم من ممارسة مهامهم بكل نزاهة وتجرد ومسؤوليةالقضائية من أجل الحفاظ على استقلال

 من قائمة المسائل 2الفقرة الجواب المتعلق ب
حق الشخص  66-2أعلاه، أقر مشروع قانون المسطرة الجنائية في المادة  16في الفقرة  بيانه سلف كما .51

  . راسة النظريةرهن الح هالأولى لوضعالموضوع تحت الحراسة النظرية في ااتتصا  بالمحامي ابتداء من الساعة 

ائدة بمحام المقررة لف ااتتصا بين حااتت المشرع المغربي بخصوص الحق في ااتتصا  بمحام،  ويميز .52
ما هو كالمؤسسات السجنية،  نزاتء فائدة للحراسة النظرية، وتلك المقررة اأماكن بالموضوعين الأشخاص 

 دبيرمن القانون المتعلق بتنظيم وت 76الجنائية، والمادة  من قانون المسطرة 66بمقتضى المادة  كرسم
 . المؤسسات السجنية

 :بمحام خلا  فترة خمس سنواتمعطيات إحصائية خاصة بطلبات ااتتصا   ويبرز الجدو  التالي
 الطلبات المرفوضة الطلبات المستجابة مجموع الطلبات السنة 

طلبات الاتصال بمحام 
أثناء فترة الحراسة 

ريةالنظ  

0219 121 152 6 
0202 222 211 15 
0201 332 323 1 
0200 273 266 7 
0202 256 222 16 

 0204 231 221 11 
 

 

 الطلبات المرفوضة الطلبات المستجابة مجموع الطلبات السنة 
0219  12162 12162 1 

                                                           

 .2121مارس  6بتاريخ  6167الجريدة الرسمية عدد 5 
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طلبات الاتصال بمحام 
بالنسبة للمعتقلين 

 الاحتياطيين والسجناء

 طلبا للتخابر عن بعد 0202 سجلا لظروف جائحة كورونا نظر  0202
0201 11265 11261 5 
0200 12615 12712 1 
0202 17667 17662 5 

 

شرع أسند الم ،ما  التعذيب أو سوء المعاملةلضمان عدم ارتكاب أي عمل من أع المتخذةالتدابير في إطار  .55
كن الحراسة النظرية والسهر على تمتع الأشخاص المغربي للسلطات القضائية المختصة مهام تفقد أما 

كن آلية النصوص التشريعية والتنظيمية. ويعتبر القانون زيارة هذه الأما  المقررة فيالموضوعين فيها بالضمانات 
رقابية ووقائية فعالة لتوفير الظروف القانونية للحرمان من الحرية وأنسنته والتأكد من شرعيته، ويحدد لها آجاات  

 أدنى للزيارات الواجب القيام بها بكيفيات منتظمة ومباغتة.كحد 

التي تكرست مقتضياتها في مشروع مراجعة هذا و ، من قانون المسطرة الجنائية 23المادة  أوجبتوقد  .52
السهر على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها وعلى مباشرتها في الأماكن  الملكوكيل على  القانون،

تقا ، سهر على احترام التدابير الكفيلة بأنسنة ظروف ااتعيلغاية الموجودة في دائرة نفوذها، كما المعدة لهذه ا
بزيارة هذه الأماكن في أي وقت شاء ومتى دعت الضرورة إلى ذلك هو أو أحد نوابه قوم يويتعين عليه أن 

عين عليه سة النظرية. كما يت، وعليه أيضا مراقبة سجلات الحراعن مرتين في الشهر هذه الزيارة دون أن تقل
إجراء هذه الزيارة إذا بلُغ باعتقا  تعسفي أو عمل تحكمي، وتحرير تقرير بمناسبة كل زيارة يقوم بها يضمنه 

ويرفعه إلى الوكيل العام للملك الذي يتخذ بدوره التدابير والإجراءات  ملاحظاته وما يعاينه من إخلااتت
 تقريرا بذلك لرئيس النيابة العامة.الكفيلة بوضع حد للإخلااتت ويرفع 

 مسك"على ضابط الشرطة القضائية ، نفس القانونمن  66وفي إطار نفس التدابير الحمائية، أوجبت المادة  .53
سجل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع وكيل الملك في كل الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الأشخاص تحت 

لك وساعة وسبب ذ ،ة الشخص الموضوع تحت الحراسة النظريةالحراسة النظرية. وتقيد في هذا السجل هوي
بداية الحراسة النظرية وساعة انتهائها، ومدة ااتستنطاق وأوقات الراحة والحالة البدنية والصحية للشخص 
المعتقل والتغذية المقدمة له. ويجب أن يوقع في هذا السجل الشخص الذي وضع تحت الحراسة النظرية 

ائية بمجرد انتهائها، وإذا كان ذلك الشخص غير قادر على التوقيع أو الإبصام، أو رفض وضابط الشرطة القض
القيام به يشار إلى ذلك في السجل. كما يجب أن يعرض هذا السجل على وكيل الملك للاطلاع عليه 

راسة النظرية، حومراقبته والتأشير عليه مرة في كل شهر على الأقل. وتقوم النيابة العامة بمراقبة الوضع تحت ال
 ."ويمكن لها أن تأمر في أي وقت بوضع حد لها أو بمثو  الشخص المحتجز أمامها

يجب على كل ضابط " والتي تكرست مقتضياتها بمشروع مراجعته،من نفس القانون،  67وبموجب المادة  .56
اعة سأن يبين في محضر سماع أي شخص وضع تحت الحراسة النظرية يوم و  القضائيةمن ضباط الشرطة 
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ذيل هذه . يجب أن تةالمختص الجهة القضائيةأو تقديمه إلى  رفع الحراسة النظرية، ويوم وساعة إيقافه
البيانات إما بتوقيع الشخص المعني بالأمر أو بإبصامه وإما بالإشارة إلى رفضه ذلك، أو استحالته مع بيان 

. يقوم 66لمنصوص عليه في المادة . ويجب تضمين بيانات مماثلة في السجل اأسباب الرفض أو الإحالة
راسة فور اتخاذ قرار وضعه تحت الح الموقوف ما لم يعترض صراحةضابط الشرطة القضائية بإشعار عائلة 

ويشير في المحضر للإسم الشخصي والعائلي وصفة الشخص  .أخرى متاحةبأي وسيلة بالهاتف أو النظرية 
ة الأشخاص يوميا اتئحاعة الإشعار. ويتعين عليه أن يوجه الذي تم إشعاره والوسيلة المستعملة وتاريخ وس

 عهم تحت الحراسة النظرية خلا  الأربع وعشرين ساعة السابقة...".الذين تم وض

 رجعيةمعلى إصدار نوع جديد من المذكرات ال ، حرصت المديرية العامة للأمن الوطنيوفي إطار نفس التدابير .57
وفقا ، بشكل واضح وصريح، هاشددت في ،7والوقاية منه التعذيبنع وم 6ة الحراسة النظريةتدبير فتر تخص 

اذ التدابير على وجوب اتخوتحت طائلة الجزاءات التأديبية في حالة مخالفتها، ، الواردة فيهاتعليمات لل
ن التعذيب والوقاية م، حت الحراسة النظريةااتحترازية والإجراءات الوقائية الضرورية لتأمين عميلة الوضع ت

واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات الآلية  ،يةالقانونمنعه، والحرص على إعما  الضمانات و 
دليل خاص بضمانات وحقوق الأشخاص الخاضعين ونشر إعداد علاوة على  . هذاالوطنية للوقاية من التعذيب

    .لتدابير الحراسة النظرية

حسيس الرامية إلى تالتوجيهية إعداد ونشر الداتئل والمذكرات  على مؤسسة الدرك الملكيوبدورها، تحرص  .56
سواء  لتفادي ارتكاب أي فعل من أفعا  التعذيب ،الشرطة القضائيةالدركيين وتأطير عملهم في إطار ممارسة 

في  ،همتدخلاتما أن ك،  بما فيها فترة الحراسة النظرية أو فترة ااتحتفاظ بالقاصرين ،مرحلة البحثخلا  فترة 
 يدهمة التي تعززها إجراءات تزو التراتبيمراقبة تكون تحت إشراف النيابة العامة وخاضعة لل ،هذا الإطار

، رات ثابتةبكاميالحرمان من الحرية تغطية جميع أماكن ، و تدخلاتهذه البكاميرات فردية محمولة لتسجيل 
كاب أي فعل من في ارتي المشتبه فيهم مع عناصر الدرك الملكالتحريات الإدارية والقضائية اللازمة القيام بو 

 .أفعا  التعذيب أو سوء المعاملة

 72و 75دتين االم جبت، أو بيانهالجنائية كما سلف من قانون المسطرة  67بالإضافة إلى ما تضمنته المادة  .51
 جنحةأو ب في حالة التلبس بجناية النيابة العامة على، (مراجعتهمشروع من  75ة الماد) قانونالنفس من 

إذا طلب منه إجراء فحص طبي من طرف المشتبه فيه أو دفاعه أو عاين بنفسه آثارا  ،معاقب عليها بالحبس
تبرر ذلك، أن يخضع المشتبه فيه لذلك الفحص يجريه طبيب مؤهل لممارسة الطب الشرعي أو طبيب آخر 

ه ى من وقوع عنف عليأو إذا اشتك إذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثارا ظاهرة للعنف .في حالة تعذر ذلك
                                                           

 .2113أكتوبر  27بتاريخ  6561أو تحت المراقبة، رقم مذكرة المديرية حو  التدابير ااتحترازية المتعلقة بتوقيف وإيداع الأشخاص تحت الحراسة النظرية ال 6 

، 6521لية الوطنية للوقاية من التعذيب، عدد ، والمذكرة المديرية حو  توصيات الآ2113أبريل  22بتاريخ  2613، رقم   تدعيم آليات منع التعذيبمذكرة المديرية حو ال 7 
 بتاريخ
 . 2125أبريل  21    
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يجب على ممثل النيابة العامة وقبل الشروع في ااتستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب مؤهل لممارسة 
وفي جميع الأحوا  تستكمل إجراءات ااتستنطاق بعد  الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك.

به يكون اعتراف المشتو  .الفحصهذا  ويمكن أيضاً لمحامي الحدث أن يطلب إجراء إجراء الفحص الطبي.
حضر الشرطة القضائية باطلا، في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المشتبه مفيه المدون في 
 مشروع قانون المسطرة الجنائية.، وفق فيه أو دفاعه

ن موضوعاً المتهم الذي كا لطلب يستجيب أن التحقيق قاضي على 152وفي نفس الإطار، أوجبت المادة  .21
 إذا تلقائيا به يأمر أن عليه طبي، ويتعين لفحص إخضاعه إلى الرامي أو لطلب دفاعه النظريةتحت الحراسة 

  الطب. في خبيرا الغاية لهذه ويعين إجراءه، تبرر علامات المتهم على اتحظ

تنفيذ رية على النظ وتعزيزا لجهود الوقاية من التعذيب، تحرص المؤسسات المسؤولة عن تدبير أماكن الحراسة .21
زيارة لـمراكز حراسة نظرية تابعة  21بـ  2122 متملى إ التي قامت الوطنية للوقاية من التعذيب توصيات الآلية

ات التي ي، وهي التوصالتابعة للدرك الملكيالحراسة النظرية غرف زيارة ل 21وللمديرية العامة للأمن الوطني 
فيذها على جميع أماكن الحرمان من الحرية التابعة لها، بما فيها تحرص المؤسسات المذكورة على تعميم تن

   .قم الآلية الوطنية بعد بزيارتهاتتلك التي لم 

 
  4الفقرة لجواب المتعلق با
، صورا للجريمة الإرهابية متبنيا المتعلق بمكافحة الإرهاب 15-15المشرع المغربي في القانون رقم  أقر .22

 ناصر التكوينية للجريمة الإرهابية يقوم على حصر مجموعة من الجرائم المقررةأسلوبا تشريعيا في تحديد الع
دي أو جماعي بمشروع فر  في القانون الجنائي واعتبارها جرائم إرهابية في الحالة التي تكون لها علاقة عمدا

ضيات تعلاوة على المق .الترهيب أو العنف يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو
 الزجرية ذات الصلة بتجريم تمويل الإرهاب.

في الجرائم المتعلقة مدة الحراسة النظرية من قانون المسطرة الجنائية،  61و 66وفق المادتين تتحدد  .25
تهم ع إلى الميمكن تمديدها مرتين بأمر كتابي من النيابة العامة، وبعد ااتستما  ساعة 16بالإرهاب في 

د هذا القانون النيابة العامة بضرورة تعليل قرارها الرامي إلى تمدي مراجعةألزم مشروع  وااتطلاع على حالته. وقد
لهذا النوع من الجرائم الذي يستدعي البحث  حرص على إيلاء عناية خاصةال، وهو ما يعكس المذكورةمدة ال

اقبة مدققة، بإجراءات مر  فترة الحراسة النظريةأحاط  مشروع القانوننفس أن إلى ، مع الإشارة طويلا اوقت فيها
ند وضعه عمن إشعار عائلته قوق الشخص المعتقل وحماية سلامته، بدءا وضمانات كافية للحفاظ على ح

ماكن لأمباغتة ل بزيارةمن طرفها وإشعار النيابة العامة والحصو  على موافقتها، والقيام  تحت الحراسة النظرية
وكذلك  ،فترة الحراسة النظريـةفي حالة تمديد  مصا  بمحا، وااتتالمخصصة للوضع تحت الحراسة النظرية
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عرض الشخص على خبرة طبية بطلب منه أو من دفاعه أو تلقائيا، بالإضافة إلى بطلان كل الإجراءات 
قانون(، وعدم ااتعتداد بكل اعتراف ينتزع بالعنف أو تحت نفس المن  731المتخذة خرقا للقانون )المادة 

  .قانون(نفس المن  215)المادة  خاضعا للسلطة التقديرية للقضاةراف كوسيلة إثبات ااتعتيظل و  .كراهالإ 

 

إن طبيعة البحث في الجرائم الإرهابية بالنظر إلى ، فأعلاه 7و2ضلا عن المعطيات الجوابية بشأن الفقرتين ف .22
رتكبي الأفعا  م خطورتها وتعقيدها تستلزم إجراء تحريـات دقيقة بشأنها للوصو  إلى الحقيقة، والكشف عن

لعادية، للقضايا ا بالنسبةالإجرامية، وهو ما يستدعي أن تكون مدة الحراسة النظرية أطو  من المدة المحددة 
التمديد ومبرراته،  أسباببتعليل  يكون ملزماتحت مراقبة قاضي النيابة العامة الذي  إات هاتمديدالتي ات يمكن و 

أذن به، أما إذا اقتضت ضرورة البحث تمديد مدة الحراسة النظرية فإذا لم تكن هناك ضرورة للتمديد فلا ي
فإن المقتضيات القانونية تفرض على الشرطة القضائية تقديم طلب للنيابة العامة قصد الحصو  على إذن  
كتابي بذلك، وبعد إحضار المعني بالأمر أمامها تقوم بمعاينة حالته وااتستماع إليه من طرفها، وبعد ذلك 

  .دير وجاهة الأسباب المعتمدة في طلب التمديد قبل اتخاذ القراريتم تق

  9الفقرة الجواب المتعلق ب
كافحة حرص النيابة العامة على التنفيذ الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمت، فضلا عما سبق بيانه أعلاه .23

بيق من الحرية، والتثبت من تطالتعذيب والوقاية منه، من خلا  القيام بزيارات تفقدية لأماكن الحرمان 
المقتضيات القانونية المتعلقة بالفحص الطبي للأشخاص المقدمين إليها بعد الحراسة النظرية، تلقائيا أو بناء 

  .بالتعذيب المعروضة عليهاعلى طلب، والبت في جميع الشكايات المتعلقة 

خلا  الفترة  أصدرت عامةال النيابةيلزم التذكير أن  ،أعلاهإضافة إلى المعطيات الجوابية المتعلقة بالفقرة الثالثة  .26
 هكما تبرز ،  أمامها قدموا منم اشخص 2716 مر بإجراء فحص طبي علىواأ، 2125و 2117 بينما 

 :ةالتالي اتالإحصائي
 

 0204 0202 0200 0201 0202 0219 0214 0212 السنوات

 562 515 222 226 511 211 125 111 عدد الأشخاص
 

وجب ، عتقالهالقضية المتعلقة بالضابط المتهم بارتكاب أعما  تعذيب ضد مشتبه به أثناء ا بخصوصو  .27
 2111شتنبر  في للدرك الملكي تولت النظر في هذا الملف القضائية للأبحاثالفرقة الوطنية  التذكير أن

خلا  ى ور نفأن الضابط المذكو  محكمة ااتستئناف بالدار البيضاء.الوكيل العام للملك لدى  إشراف تحت
 في محاولة قتل وسرقة بواسطة بحثاأنه أجرى وأوضح  ،ااتدعاءات الموجهة ضده ،إليه ااتستماعجلسة 
د من واحشخص وتوقيف تحديد هوية إلى  قاد ألمانيان،مواطنان  هاضحايامن ن كا  ،)سكين( أبيضسلاح 
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اتف محمو  مسروق بحوزته هو عليه ، والذي ألقي بين الأشخاص الثلاثة المشتبه في تورطهم في تلك الأفعا 
ار العنف التي آثأما بخصوص و  .من طرفها بعد المواجهة مع المشتبه فيهتعرف عليه تم ال يتينالضحمن 

شتباك الذي لال نتيجةأنها كانت المذكور أوضح الضابط فقد  الموقوف، المشتبه فيهلوحظت على جسد 
 .وقائعالبدورهم الذين أكدوا  الفاعل والضحاياحدث بين 

بموجب إنابة  ،انيةالألمنظيرتها  من 2112السلطات القضائية خلا  طلبت البحث، مسطرة مواصلة ول .26
الشرطة مفتشية ، الموكلة إلى 11 316 266/  2112-111 للضحايا )ملف رقم ااتستماعإعادة قضائية، 

محكمة ااتستئناف بالدار البيضاء  كما تقدمت النيابة العامة لدى(. بألمانيا دانينبرغ أولتسين لوشو رغينبو ليب
 نتهاء إجراءاتخرين. وبعد اإلى قاضي التحقيق بملتمس فتح تحقيق في مواجهة الضابط المعني وأشخاص آ

غرفة على  الضابط المعني ومن معه أمرا بإحالة 2113 ماي 3 بتاريختحقيق أصدر قاضي ال ،التحقيق
ن يوظفمبصفة جماعية من طرف ذيب التع هم لجنايةجل ارتكابلأمحكمة نفس الااتبتدائية ب ياتالجنا
رتكابها من فعا  يشتبه في الإرغامه على الإداتء باعتراف بأ الحراسة النظرية خلا ن في حق شخص ييعموم
فبراير  11صدر بتاريخ قد و  .الجنائيقانون المن  251-5و 251-2و 251-1لمواد ، وفقاً لطرفه

من المنسوب  نالمتهمي بنفس المحكمة، قضى ببراءة ااتبتدائية ياتناغرفة الجفي الموضوع عن قرار ، 2121
شتنبر  22بتاريخ  راراقغرفة الجنايات ااتستئنافية بنفس المحكمة  أصدرت إليهم، وبعد الطعن فيه بااتستئناف

ضت محكمة ض قبالنقفيه ااتبتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين، وبعد الطعن  القراربتأييد  2121
 .2122يوليوز  27بتاريخ برفض الطلب نقض ال

   12الفقرة الجواب المتعلق ب
دستور على أنه "يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله على الفور وبكيفية يفهمها المن  25الفصل نص  .21

بدواعي اعتقاله وبحقوقه ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له ااتستفادة في أقرب وقت ممكن من 
هذه  ائيةقانون المسطرة الجنااتتصا  بأقربائه طبقا للقانون". وقد كرس مشروع  إمكانيةومن  مساعدة قانونية

ة تحت الحراسوضع أو قبض عليه ال يألقللشخص الذي  خولت"التي  66-2الضمانة الأساسية في المادة 
، يلة متاحةبأي وسو بالهاتف أ يهمحام أو أقربائهااتتصا  بأحد من قانونية و ااتستفادة من مساعدة  ،النظرية

  .القضائية" في إطار المساعدة محام ينطلب تعيكذا الحق في و 

وبخصوص كيفية إعما  الحق في ااتتصا  بمحام والحق في الخضوع لفحص طبي يجريه طبيب مستقل،  .31
، كرس القانون المغربي في عدد من من التقرير 16و 17تين في الفقر  المقدمة سلفاالمعطيات  ففضلا عن

دة لمال اطبقفبالنسبة لكافة المعتقلين،  هكما تم ضمان  ،ياته، حق الشخص الموقوف في ااتتصا  بمحاممقتض
ااتستفادة من مساعدة قانونية ومن إمكانية  يحق للشخص الموقوفمن قانون المسطرة الجنائية،  66

كما بينت ضوابط   ،ائيةبأحد أقربائه والحق في تعيين محام أو طلب تعيينه في إطار المساعدة القضااتتصا  
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ضائية باعتبارها مؤسسة ق ةفين بمحاميهم ومدد وشروط إجرائه وأناط بالنيابة العاملموقو اتصا  الأشخاص ا
والشكليات  راء ااتتصا  أو تأخيره تبعا للحااتتجصلاحية الترخيص بإتحرص على التطبيق السليم للقانون، 

بتنظيم  المتعلقمن القانون  52و 51المادتان  كرستياق  في نفس السو  .المادة المذكورةالمحددة في نفس 
، مصلحتهب المعنية المؤسسةأو أو الجهة  الشخصأو المعتقل عائلة إخبار حق  المؤسسات السجنية دبيروت

على أنه يمكن لمحامي المعتقلين احتياطيا ااتتصا  بموكليهم بناء  القانوننفس من  76المادة نصت  مثلما
  .السلطة القضائية المكلفة بالتحقيق أو النيابة العامة المختصةعلى ترخيص تسلمه 

لرئيس  1م شدد المنشور رقفقد ونظرا لأهمية الحق في الدفاع باعتباره ضمانة جوهرية في المحاكمة العادلة،  .31
 تمكين المشتكى بهم والمتهمين بهذاب، على ضرورة احترامه 2117أكتوبر  17بتاريخ  الصادرالنيابة العامة 

الحق وتمكين المحامين المختارين من طرفهم أو المعينين في إطار المساعدة القضائية من القيام بمهامهم 
 وتحرص النيابات العامة في مختلف محاكم المملكة المغربية على .بكل حرية، وفقا لما تنص عليه القوانين

ائية من ضمان المساعدة القض مكنتو  .عالتقيد بهذه التعليمات الكتابية القانونية وتنزيلها على أرض الواق
يكفل القانون و  في مختلف مراحل الدعوى العمومية.للجميع وفي مختلف القضايا و في الدفاع تفعيل الحق 

منح المساعدة القضائية لدى جميع محاكم المملكة وفي جميع النزاعات وإلى جميع الأشخاص 
معيات الخصوصية القائمة بعمل إسعافي والمتمتعة والمؤسسات العمومية أو ذات المصلحة العمومية والج

التي نظرا لعدم كفاية مواردها تكون غير قادرة على ممارسة حقوقها ، بالشخصية المدنية والجنسية المغربية
 .8أو الدفاع عنها أمام القضاء، بالإضافة إلى الأجانب في الحااتت المنصوص عليها في المعاهدات الدولية

ة ومحكمة على مستوى المحاكم ااتبتدائية وااتستئنافي تب المساعدة القضائيةامك رئاسةلعامة النيابة ا تتولىو  .32
عدة تعيين محام بخصوص طلبات المساالتي حددها القانون على إصدار قرارات  وتعمل ضمن اللجنةالنقض، 

المنصوص  تللمقتضيا تطبيقاالطلب، مقدم  الشخصفي حالة ثبوت عسر ، وذلك يهاالقضائية المحالة عل
طلبات جابا مع يعليها في المرسوم المذكور سلفا. ويبين الجدو  التالي، تفاعل مكاتب المساعدة القضائية إ

  :2122و 2111ما بين  المتوصل بهاتعيين أو مؤازرة محام 
                                                                                                                         

 عدد الطلبات الممنوحة عدد الطلبات المقدمة السنة
0219 5657 5167 
0202 1162 1621 
0201 5213 2712 
0200 5256 5155 
0202 5221 2616 
0204 5111 2566 

   11الفقرة الجواب المتعلق ب
                                                           

 .1166نونبر  16بتاريخ  2621الملكي بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية، الجريدة الرسمية عدد  الفصل الأو  من المرسوم  8 
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. وات تخضع ممارسة حرية ر السلميالتظاهات ااتجتماع والتجمهر و حري 21الفصل  بموجبالدستور  يضمن .35
تقييد إات في حالة عدم احترام إجراءات التصريح أو عندما تقدر السلطات العمومية أن  السلمي لأيالتظاهر 

ة حرية تتم ممارسعلى أن  تحرص السلطات العمومية المختصةو العام.  بالنظامممارستها من شأنها أن تخل 
دبير على تكما تسهر . في جميع أنحاء التراب الوطنيتمييز  التظاهر السلمي، بشكل عادي ودون أي

كات لحفاظ على النظام العام وحماية الممتلإات بغاية ا العموميةقوات الدخل وعدم ت العام في الشارع التظاهر
 .، بما ينسجم مع القانون ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسانالعامة والخاصة

من أجل العنف المرتكب ضد  فقط شكايةتسجيل خمسة وعشرون ، 2121-2111وقد تم خلا  الفترة  .32
ملها، في ع والتي اتسمللتفريق السلمي للمظاهرات،  ةالقوات العمومي جهودوهو ما يؤكد حجم  .متظاهرين

المجمل، برباطة الجأش وضبط النفس في إطار الحرص على حماية سلامة المواطنين وممارسة الحقوق 
 ،في جميع التظاهرات التي عرفها المغرب خلا  هذه الفترةالأمن والنظام العامين،  والحريات والحفاظ على

حيث كان تدبيرها يتسم بالسلمية وتفادي اللجوء إلى القوة، إات ما استثني في إطار محاربة ااتنفلاتات 
، وهو لكاتممتوحماية الأشخاص وال ينالعاموالأمن والتجاوزات التي تشكل تهديدا وخطرا كبيرا على النظام 

، التي كانت تحديات تدبيرها مرتفعة، 11وفيدعليه حتى بمناسبة تدبير جائحة كالطابع الذي تمت المحافظة 
زاز التي  ااتستف حااتت التحلي بضبط النفس وعدم ااتنسياق وراءعلى خلالها  عموميةقوات الال تحرصو 

 .تتعرض لهاكانت 

 أي حكم بعقوبة السجن بناء على اعترافاتإصدار م المغربية لمحاكل ات يمكنكما يجدر التأكيد، على أنه  .33
 لكون المشرع المغربي كان حاسما بجعل ااتعتراف كغيره من وسائل الإثباتانتزعت بالإكراه، ثبت لديها أنها 

 أنه اتعلى أيضا  تمن قانون المسطرة الجنائية التي نص 215لمادة لوفقا خاضعا للسلطة التقديرية للقضاة 
 بالعنف أو الإكراه.  ثبت انتزاعهبكل اعتراف  يعتد

   10 ةالفقر لجواب المتعلق با
المغربية التأكيد على ما قدمته من معطيات جوابية على الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير  المملكة تجدد .36

ي ة فإلى فتح تحقيقات قضائيومن تم ات ترى ضرورة (، 36و37و36و33و 32 اتالفقر الدوري الرابع )
ظل انعدام وجود أي ادعاء جدي بهذا الخصوص من جهات معلومة، وتأكيد الدولة في كل المناسبات عدم 

تم القيام بكل الأعما  اللازمة في هذا الإطار بناء على بعدما وجود أية مراكز اعتقا  سرية خارج القانون، 
هو و   ويلها إلى مراكز لحفظ الذاكرة،وتوصياتها بتأهيل هذه الأماكن وتح أعما  هيئة الإنصاف والمصالحة

يعد خيارا ات رجعة فيه، تم تكريسه دستوريا من خلا  تجريم ااتعتقا  السري وجعله من أخطر  الأمر الذي
  من الدستور.   25التي تعرض مقترفيها لأقسى العقوبات طبقا للفصل الجرائم 
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   12الفقرة لجواب المتعلق با
المتعلق  76.13اث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، بموجب القانون رقم قامت المملكة المغربية بإحد .37

تنفيذا اتلتزامها المترتب عن انضمامها إلى البروتوكو  ، 9الإنسان لحقوق الوطنيبـإعادة تنظيم المجلس 
ائها بعد اختيار أعض، 2111 خلا  سنة هاتنصيبوتم  ،2112نونبر في ااتختياري اتتفاقية مناهضة التعذيب 

 .ضمنهم امرأة( وانتخاب منسقها )ثلاثة أعضاء

عاملة وضعية وواقع م مراقبةاختصاص  القانون خولهاحيث ، ةواسعبصلاحيات  الوطنية لآليةا وتتمتع  .36
من حريتهم من خلا  القيام بزيارات منتظمة، وكلما طلب منها المجلس ذلك،  المحرومينالأشخاص 

اص محرومين من حريتهم، بهدف تعزيز حمايتهم من التعذيب، ومن لمختلف الأماكن التي يوجد فيها أشخ
إعداد كل توصية من شأن العمل بها تحسين  ، معضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

كل مقترح أو ملاحظة   تقديم وكذامعاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم والوقاية من التعذيب، 
التشريعات الجاري بها العمل أو بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين ذات الصلة بالوقاية من التعذيب بشأن 
 (.15)المادة 

بالإضافة إلى كيفيات اتخاذ القرار بشأن الزيارات وإعداد التقارير الخاصة استقلا  الآلية الوطنية،  ويتأسس .31
ى كون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي عل، ووسائل عملهاوالأبحاث وخطط  التحرياتبها وإجراء 

تتمتع بوضع الشخص ااتعتباري  من الدستور، 161طبقا للفصل  يحتضن الآلية، يعد مؤسسة دستورية مستقلة
.كما 76.13قانون المن  5للقانون العام، وبصلاحيات قانونية كاملة واستقلا  إداري ومالي طبقاً للمادة 

حيث  ،المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان الناظمة لعمل مبادئ باريسل المجلس يخضع أن
اللجنة الفرعية المعنية بااتعتماد التابعة من طرف  1111كمؤسسة مستقلة منذ   ""ألف في درجة هتم اعتماد

  .للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

الموارد اللوجستية و فضاء خاص، و ة عن باقي بنيات المجلس لآلية الوطنية من بنية إدارية منفصلا تمكينكما تم  .61
رمان على خبرة غنية ومتنوعة في مجا  زيارة أماكن الح يتوفراللازمة وفريق إداري متخصص وذي تكوين عالي 

 ة رأي بخصوصتبقى صاحبضمن عناصر ااتستقلالية، أن الآلية أيضا يندرج و  من الحرية والوقاية من التعذيب.
  ية.إدراجها بالتقارير السنوية للمجلس أو إصدارها في تقارير خاصة أو موضوعاتب وتوصياتهاتقاريرها  مآ تقدير 

 الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بمراقبة أماكن ااتعتقا ، وتفتيشها بفعالية واستقلالية، ألزمت قيام ولضمان .61
لفة بإدارة أماكن الحرمان من الحرية، بتمكين المذكور، جميع السلطات العمومية المك القانونمن  13المادة 

 تريدي تال تلكأعضاء الآلية من الولوج إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية، ومنشآتها ومرافقها، واختيار 
مقابلتهم، بكل حرية، وبصورة منفردة، ودون حضور شهود، مع إمكانية  تريد زيارتها، والأشخاص الذين
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ة من ليما ألزمتها بتمكين أعضاء الآمثلفائدة في حضوره،  الآليةخص آخر ترى ااتستعانة بمترجم أو أي ش
جميع المعلومات المتعلقة بأماكن الحرمان من الحرية ومواقعها وبعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم 

 ، وجميع المعلومات المتعلقة بمعاملة هؤاتء الأشخاص وظروف احتجازهم.هاالموجودين في

من  17قد يخل بممارسة عملهم باستقلالية، فقد نصت المادة تأثير ها من أي ئة أعضاعلى حماي وحرصا .62
 ها يتمتعون بالحماية اللازمة بمناسبة قيامهم بالمهامؤ الآلية الوطنية وأعضا منسقالقانون المذكور، على أن 

م وات متابعتهم يق معهالموكولة إليهم من أي تدخل أو ضغط قد يتعرضون له، وأنه ات يمكن اعتقالهم وات التحق
ات يمكن إنهاء مهامهم أثناء ممارستهم لها إات في الحااتت و بسبب الآراء والتصرفات الصادرة عنهم، 

كما يمارس أعضاء الآلية مهامهم كامل وطيلة مدة انتدابهم  من هذا القانون. 51المنصوص عليها في المادة 
 .(21مادة وات يشغلون مناصب تتنافى مع صلاحيات الآلية. )ال

لأماكن  زيارة 172ب  2123فبراير ها، قامت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب إلى حدود حداثمنذ إو  .65
توزعت بين زيارة أجرتها لمختلف أماكن من الحرية لأو  مرة، وزيارات متابعة لتقييم  ،الحرمان من الحرية

ها الجغرافي. الوطنية من حيث تصنيفها وتوزيع مدى إعما  توصياتها. وتختلف الزيارات التي قامت بها الآلية
 .المغربيةوقد همت جميع جهات المملكة 

تمت  عن أماكن الحرمان من الحرية التي المؤسسات المسؤولةفعا  للتوصيات المقترحة على  تنفيذضمان لو  .62
لانحرافات وفقا ل قيادة يجعل من الممكن مراقبة والتقييم الصحيح ةزيارتها، طورت الآلية الوطنية نموذج لوح

لية نسبة تنفيذ توصيات الآ فإنلردود المسؤولين عن أماكن الحرمان من الحرية. ووفقا لأحدث المعلومات 
 .وفق إحصائيات المجلس ،حسب أماكن الحرمان من الحرية %13و 36تراوح بين تو  ةمشجعتبقى الوطنية 

على حت قضاة النيابة العامة على  10اصة، حرصت رئاسة النيابة العامة بموجب دورية خالإطارفي هذا   .63
  لتعذيب.وفي مقدمتها الآلية الوطنية للوقاية من ا حماية حقوق الإنسان،ليجابي مع الآليات الوطنية الإالتفاعل 

حقوق المجلس الوطني لزيارات باقي المؤسسات والفاعلين إلى أماكن الحرمان من الحرية، فإن  يخصوفيما  .66
 ختصيحيث ، واسعة صلاحيات حمائيةيتوفر على  76-13القانون  من 11 المادةموجب الإنسان ب

 ، وكذا تلقي الشكايات، بكل حرية ودون أي قيودبمختلف أصنافها الحرمان من الحريةبمراقبة أماكن 
على نشر  2111وقد عمل المجلس منذ  ومعالجتها وإجراء التحقيقات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

لأمراض فضلا عن تقرير موضوعاتي حو  المؤسسات ااتستشفائية لحو  زيارته للسجون  تقريرين موضوعاتيين
 يصدر تقارير سنوية حو  حصيلة عمله. كما  النفسية والعقلية.
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طريقة تنظيم زيارات وكيل الملك إلى أماكن ااتعتقا ، فإن هذا الأخير يتولى مهمة تفقد أماكن  بخصوصو  .67
وتشمل هذه الأماكن  ،ها التشريع الوطنيقلين بالضمانات القانونية التي أقر تمتع المعت علىااتعتقا  والسهر 

المؤسسات السجنية وأماكن الحراسة النظرية ومؤسسات الأمراض العقلية ومراكز إيداع الأحداث، ذلك أن 
يداع العامة، بزيارة أماكن ااتعتقا  ومؤسسات الإ النيابةالقانون يلزم جهات قضائية متعددة، وفي مقدمتها 

 .مباغتةو ، ويحدد لذلك آجاات تعتبر الحد الأدنى للزيارات التي يجب القيام بها بكيفيات منتظمة المذكورة

من قانون المسطرة الجنائية يمكن لوكيل الملك القيام بزيارة أماكن الوضع تحت الحراسة  23للمادة  فطبقا .66
لتأكد لتقل عن مرتين في الشهر، وذلك  النظرية في أي وقت شاء ومتى دعت الضرورة إلى ذلك، على أات

 اهالحراسة النظرية والسهر على احترام آجال سجلاتمن شروط الحرمان من الحرية وشرعيته، ومراقبة 
زيارة  ، أن يحرر تقريرا بمناسبة كلقا لنفس المادةوالإجراءات المتعلقة بها، كما يجب على وكيل الملك طب

 616طبيقاً للمادة وت .لك بملاحظاته وبما يعاينه من اختلااتت بعد زيارتهيقوم بها، ويشعر الوكيل العام للم
، فإنه يمكن لوكيل الملك وقاضي تنفيذ العقوبات إجراء زيارات للسجناء مرة كل شهر على نفس القانونمن 

على تحث  11وفي هذا الإطار، أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية ية ااتعتقا .شرعالأقل، بغرض التحقق من 
ضرورة القيام بزيارات منتظمة وإعداد تقارير بشأنها ورفعها في غضون ثلاثة أيام، مع التأكيد على إيلاء العناية، 

  .بالإضافة إلى ااتطلاع على السجلات، لتفقد البنية التحتية للمؤسسات السجنية وظروف ااتعتقا 

 الأمراضالمتعلق بالوقاية من الشريف  الظهيرمن  23الفصل النيابة العامة بموجب وعلاوة على ما تقدم، فإن  .61
لمؤسسات بزيارات مرة واحدة كل ثلاثة أشهر تقوم ، 12العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها

مة دور الرقابة القضائية في حفظ صحة وسلابشأن دورية رئاسة النيابة العامة ت أصدر كما   ،الأمراض العقلية
 .13العقلية المرضى بمستشفيات الأمراض

فقًا و زيارة مراكز حماية الطفولة التي تستقبل الأحداث في نزاع مع القانون، يحق للنيابة العامة  وبخصوص .71
مرة واحدة في الشهر على  ة هذه المراكزالقيام بزيار من قانون المسطرة الجنائية،  616و 275للمادتين 

 ضمانعلى  مع الحرصالمصلحة الفضلى للطفل،  اتزيار تلك الالأقل، ويستحضر قضاة النيابة العامة خلا  
حية في نزاع مع القانون، أو ضالطفل القانونية، سواء أكان  ةوضعيالبصرف النظر عن  لهالحماية الواجبة 

تحث على بذ  المزيد من  14رئاسة النيابة العامة دورية أصدرتوفي هذا الإطار  .لجريمة أو وضعية صعبة
مة للطفل في تماس مع القانون، وتسهيل ولوجه إلى القضاء، وضمان تكفل الجهود لتوفير الحماية اللاز 
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 ثمانفترة ل ماكن الحرمان من الحريةلأقضاة النيابة العامة عدد زيارات  الجدو  الآتييوضح و  قضائي ناجع.
 :سنوات

ماكن الحرمان من أ
 الحرية

السنويةعدد الزيارات    
0212 0214 0219 0202 0201 0200 0202 4020  

 22577 22152 22716 22626 16161 22321 11221 16235 الحراسة النظريةأماكن 

 1116 1136 1151 623 311 157 622 653 المؤسسة السجنية
مستشفيات الأمراض 

 العقلية والنفسية
61 121 127 112 132 113 116 166 

 ** ** ** ** 27 21 21 ** مراكز حماية الطفولة

   14قرة الفب الجواب المتعلق
 أنكما  ،أي ادعاءات بشأن ممارسة ااتعتقا  السريتلقي السلطات المختصة المغربية  مملكةال سجلت لم .71

الشكايات  بناء على دستوريا وقانونيا بإثارة مثل هذا ااتنتهاك المختصةالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 
معطيات  أي 2111قاريرها السنوية منذ في تلم تقدم  المتوصل بها أو التحقيقات والأبحاث التي تجريها،

وهو الأمر الذي أقرته آليات أممية مختصة بمناسبة لاعتقا  السري، لوجود حااتت  ادعاء تفيدأو معلومات 
أن المملكة المغربية قد قطعت نهائيا مع هذا النوع من  تؤكد هذه المعاينةو . 2112زياراتها للمغرب منذ 
من الدستور الذي منع ااتعتقا   25انسجاما مع ما نص عليه الفصل سان، لحقوق الإنااتنتهاكات الجسيمة 

   .  السري واعتبره من أخطر الجرائم التي تعرض مقترفيها لأقسى العقوباتالتعسفي أو 

وفي هذا الإطار، فإنه ات يمكن إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إات في الحااتت  .72
ات التي ينص عليها القانون، وات يمكن حرمانه من حريته إات في الأماكن النظامية التابعة للشرطة وطبق الإجراء

   القضائية والخاضعة لرقابة القضاء.

   12الفقرة ب الجواب المتعلق
جميع حااتت الوفيات المسجلة أثناء فترة الوضع تحت الحراسة النظرية أو خلا  تنفيذ العقوبة في  تخضع .75

لنيابة ا تحت إشرافسواء  ة،قضائيالث ابحللأالحرمان من الحرية،  أماكنفي باقي  أوالسجنية المؤسسات 
هذا الصدد، فإنه  وفي .قاضي التحقيق المكلف بالقضية بناء على ملتمسات النيابة العامةأو المختصة العامة 

عليها، حسب   والتي يتوجب، ماكنتلك الأبأي حالة وفاة وقعت داخل المختصة يتعين تبليغ النيابة العامة 
كل حالة، اتخاذ كل الإجراءات القانونية لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، وذلك من خلا  إجراء المعاينات 
اللازمة والفحوصات والتشريحات الطبية المتطلبة وجمع الأدلة العلمية وااتستماع إلى كل من يفيد في 

 المساعدة على الوصو  إلى الحقيقة.
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من القانون يض، بشكل مستقل وسريع القضائية حرص المشرع المغربي على ضمان إجراء الأبحاث إطاروفي  .72
لوقوف على لالقضائية المختصة  جهةجميع الأبحاث والفحوصات والتشريحات الطبية تحت إشراف الإجراء 
متعلق بتنظيم ممارسة من القانون ال 2لمادة ل، طبقا على الطبيب الشرعي يتعينو ، هاأسبابالوفاة وتحديد طبيعة 

معاينة وفحص وتشريح الجثث والأشلاء لبيان طبيعة الوفاة وسببها وتاريخها القيام بمهام الطب الشرعي، 
 ووصف الجروح اللاحقة بها ومسبباتها والمساعدة عند ااتقتضاء في تحديد هوية الشخص المتوفى. 

بكامل ااتستقلالية في إبداء  من نفس القانون، 3، وفق المادة الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي ويتمتع .73
نجزه من عتبر مسؤوات عن كل ما يدلي به من آراء أو يه يجلإليه، ولأ الموكولةبشأن المهام  الفنية والتقنيةآرائه 

شهادات أو تقارير، إات أن هذه ااتستقلالية ات تحو  دون مراقبة الجهة القضائية التي انتدبته لتقديم جميع 
ات المطلوبة منه بشأن النتائج والخلاصات التي توصل إليها، كما يلتزم في إبداء رأيه الفني والتقني التوضيح

 .بالحياد والتجرد والنزاهة ومبادئ الشرف وما تقتضيه أخلاقيات المهنة

قرير طبي تمن نفس القانون، فإنه يتعين على الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي إنجاز  23للمادة  وطبقا .76
 لتي انتدبتها وإحالته على الجهة القضائية عليها في المادة المذكورة، المنصوصبجميع البيانات  في الموضوع

من نفس القانون، طابعا سريا، وات  26ويكتسي هذا التقرير، طبقا للمادة  .لترتيب الآثار القانونية اللازمة
جهة أو ضابط الشرطة القضائية بإذن من ال يمكن ااتطلاع عليه إات من طرف الجهة القضائية التي انتدبته

القضائية المختصة. غير أنه يمكن للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق أن يسلما نسخة منه أو أن يسمحا 
بااتطلاع عليه من قبل الضحية أو ذوي حقوق المتوفى أو الدفاع ما لم يكن لذلك أي تأثير على حسن سير 

 البحث أو التحقيق.

   11الفقرة ب لقالجواب المتع
 الرابع جوابية على الملاحظات الختامية برسم التقرير الدوريالمعطيات الالمغربية التأكيد على  مملكةال تعيد .77

باحترام حقوق الإنسان ومنع انتهاكاتها يسري  ها، حيث يلزم التذكير أن التزام(21و 26و 27 الفقرات)
مواطنين ة، كما يشمل كافة المواطنين دون تمييز بمن فيهم العلى كافة التراب الوطني بما فيه الصحراء المغربي

 ر على تطبيقهوتسه هاتشريعاتلذي كرسه دستور المملكة وضمنته ، وهو الأمر االجنوبية للمغرببالأقاليم 
في كل وقت وحين. وفي هذا الإطار، تحرص المملكة المغربية على الحماية من التعذيب والوقاية  هامؤسسات

وتبذ  جهودا متواصلة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان لدى الفئات المكلفة بإنفاذ  هاة ربوعمنه في كاف
 التصدي بكل حزم ومسؤولية، لكل التجاوزات الفردية التي قد تقع هنا وهناك. في ، وات تتوانىالقانون

ية ذات صلة نوع حط مبادرات وبرامجمالتذكير في هذا الصدد، أن الأقاليم الجنوبية للمملكة كانت  وينبغي .76
منه في إطار تصور شامل ينبني على الحكامة الأمنية وحماية حقوق الإنسان،  والوقايةبالحماية من التعذيب 

عامة الذي أشرفت عليه المديرية الالأمن وحقوق الإنسان التكوين في مجا  حيث يمكن التذكير ببرنامج 
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خلا  الفترة ما بين  موظفا للشرطة 655 فاد منهشمل الجهات الثلاث لهذه الأقاليم واستللأمن الوطني و 
  الفترة خلابنفس الأقاليم،  لفائدة موظفي الشرطةدورة تكوينية  116، إضافة إلى تنظيمها 2116و 2112
 والوقاية منه همت أساسا، الإطار القانوني الدولي والوطني لمناهضة التعذيب ،2122و 2111ما بين 

 عين تحت الحراسة النظرية.ضمانات وحقوق الأشخاص الموضو و 

دورات للتكوين المستمر لقياداتها  2112و 2115كما أن القوات المساعدة نظمت، خلا  سنتي   .71
الميدانية بالجهات الثلاث للأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، خصصت لإدماج بعد حقوق الإنسان في 

المستمرة  هذا فضلا عن التكوينات نظام العام.العمل الميداني المتعلق بتدبير ااتحتجاجات والحفاظ على ال
ومناهضة التعذيب واستعما  القوة  ،المخصصة لعناصر الدرك الملكي في مجا  حقوق الإنسان بشكل عام

 بشكل خاص.   

   12الفقرة ب الجواب المتعلق
جوابية على الملاحظات الختامية للجنة )الفقرات المعطيات ال المغربية لمملكةا دؤكت .61

لذي ا الوقف ااتختياري الفعلي لعقوبة الإعدامطبق ت هاوتجدد التذكير بأن(، 112و111و111و11و16
وقف تنفيذ  بشأنعلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ، 2122في دجنبر  ،تكرس بالتصويت الإيجابي

كرس في الذي   2111دستور اعتماد مجتمعي قوي بعد نقاش ب ىحظي هذا الموضوع كما أن .هذه العقوبة
الحوار اق في سي الحق في الحياة. وقد اتخذ النقاش أشكاات متعددة أفرزت دينامية وطنية أفضت 21 فصله

خفض عدد الذي  2113الوطني حو  إصلاح منظومة العدالة إلى مراجعة قانون القضاء العسكري سنة 
في  اختارتالمغربية ملكة أن الم هذا علماسابقا.  16عوض  3الحااتت التي يعاقب عليها بالإعدام إلى 

قانون مشروع ترط اشمنظومتها الجنائية أن تضع شروطا قانونية مؤطرة للنطق بعقوبة الإعدام وتطبيقها، حيث 
المسطرة الجنائية إجماع الهيئة المصدرة للحكم للنطق بعقوبة الإعدام، مع تحرير محضر للمداولة يشار فيه 

شأن بويقدم الجدو  الموالي معطيات إحصائية  .عضاء الهيئةإلى إجماع القضاة ويوقع من طرف جميع أ
 :تحويل عقوبة الإعدام

المجمو 0204 0202 0200 0201 0202 0219 0214 0212 0211 
 ع

المستفيدون 
 الذكور

53 6 2 55 2 .... 2 1 11 65 

المستفيدون 
 الإناث

1 1 1 1 1 .... 1 1 11 13 

 66 11 2 5 .... 2 52 3 6 53 المجموع

ة فيه ائتلافات جمعيات مدنية وفعاليات برلمانية وحقوقية وقانونية وإعلامي أن النقاش المجتمعي تساهمبالتذكير يجدر و  .61
تتبع بنسان في هذه الدينامية، حيث أولى اهتماما واضحا لقضية الإعدام المجلس الوطني لحقوق الإ مع انخراط، وتربوية
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نشغااتت المتعلقة اات هالسنوية ومذكرات هتقارير أو تضمين بالسجون ام بزيارتهم القي عبروضعية المحكومين بالإعدام سواء 
انخرطت ا هذا الشأن. كم مطالب فيتقديم توصيات و حملة للتعبئة و  هطلاقإضافة إلى إبحقوقهم والنهوض بأوضاعهم، 

الإسهام  هدفبت المجتمع المدني مشاريع لمنظما دعمبفي هذا النقاش الوطني الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان المندوبية 
الوطنية في  خطة العمل مثار نقاش مجتمعي ضمنها عقوبة الإعدام تبعا لتوصياتفي مواصلة الحوار المجتمعي حو  قضايا 

   .نسانمجا  الديمقراطية وحقوق الإ

 ااتستعراض مناسبةبلإعدام هذا النهج التدريجي، حرص المغرب على التفاعل مع التوصيات الموجهة إليه بشأن عقوبة ا ووفق .62
عقوبة منذ المكرس باستمرار الوقف الفعلي لتنفيذ ال، الدستورتماشيا مع  لهاالقبو  المبدئي الدوري الشامل بالتأكيد على 

نامي التوجه وت ،والمعزز بالعفو الملكي المنتظم الذي يحو  العديد من عقوبات الحكم بالإعدام إلى عقوبات أدنى ،1115
تخفيض عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، والإشادة بالحيوية المدنية التي تنشط جانبا هاما من النقاش بالتشريعي 

ويقدم الجدو  أسفله معطيات إحصائية حو  عدد المحكومين بالإعدام العمومي المتواصل حو  إلغاء هذه العقوبة. 
 :والمستفيدين من العفو الملكي السامي

 عدد السجناء المحكومين بالإعدام العدد العام للمستفيدين د المستفيدينعد المناسبات لسنةا

0211 

 25 عيد العرش

53 12 
 12 عيد الأضحى
 17 عيد الشباب

 15 ذكرى ثورة الملك والشعب

0212 
 11 عيد الشباب

 11 عيد العرش 13 13
 15 ذكرى ثورة الملك والشعب

0214 
 11 الشريفذكرى المولد النبوي 

13 11 
 12 عيد الأضحى

0219 
 12 عيد الفطر

 11 يناير  11ذكرى  72 52
 51 عيد العرش

 76 12 12 عيد العرش 0202
0201 - - - 71 

0200 
 12 عيد العرش

15 65 
 11 عيد الشباب

0202 
 11 عيد العرش

12 
65 
 11 يناير 11ذكرى  

 11 11 11 عيد الفطر  0204

حيث  ،خاصة اعتقا  بظروف هم،يتوضعبحكم ، أو بالسجن المؤبد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام تمتعي .65
كما يخضعون   ،وميمرتين في ال ساحةال في المشية و فسحال فيحق تمتعون بالوي ،ديةافر انن زناز في  يودعون

 ، ومنذويهم بلمة من قزيارات منتظيستفيدون من و  والنفسية،صحتهم الجسدية  ةراقبلمخاص  لتتبع طبي
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طة الثقافية في الأنش تهمشاركم ، إضافة إلىومتابعة الدراسات بمختلف أسلاكها ومحو الأميةبرامج التعليم 
ن م كما يستفيدون من أعما  الدعم والمواكبة المقدمة ،السجنيةمؤسسات بال ةنظمالموالترفيهية والرياضية 

 .المجتمع المدنينظمات طرف م

 

   14الفقرة ب قلجواب المتعلا
ؤولية كرس في الفصل الأو  مبدأ ربط المسحيث   الدستور ضمانات تتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب، أقر .62

كل المغاربة أمام القانون مهما كانت أوضاعهم أو صفاتهم أو   مساواة 6 لفصلاكرس  كما  بالمحاسبة،
ت قد متعت التي وإن كان الجنائية الوطنية لمنظومةلالذي تنظمه المقتضيات القانونية  الأمر، وهو وظائفهم

فإنها   ،والقضائية نيةالقانو  ااتمتيازاتن متندرج ضإجراءات استثنائية معينة والمسؤولين ب الموظفين بعض فئات
  . في حالة ارتكابهم لأفعا  مجرمة وفق القانونمتابعتها القضائية و  تهامساءلكرست 

ء ااتهتمام إيلامقتضيات الدستور، حرصت المملكة على الحة و وصيات هيئة الإنصاف والمصت معوتماشيا  .63
العمل ة خطلتخطيط ااتستراتيجي في هذا المجا  على مستوى ولمبدأ عدم الإفلات من العقاب ل اللازم

اب لمكافحة الإفلات من العقخصصت محورا فرعيا التي الإنسان وطنية في مجا  الديمقراطية وحقوق ال
 ي:تدبيرا كما يل 11تضمن 

 لدستور. ا لمواصلة تجريم كل الأفعا  التي تمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وفق 
 عدم الإفلات من العقاب في السياسة الجنائية وفي سائر التدابير العمومية. أتكريس مبد 
  توفير المساعدة القانونية والقضائية. بتيسير التقاضي للضحايا 
  بجبر ضرر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. تعزيز المقتضيات القانونية المتعلقة 
 هيب تر  وق الإنسان من أي سوء معاملة أوحماية المشتكين والمبلغين والشهود والمدافعين عن حق

 بسبب شكاويهم أو شهاداتهم أمام السلطات العمومية والقضائية. 
  .وضع إطار تشريعي وتنظيمي مستقل لمأسسة الطب الشرعي 
  إطار الطب الشرعي بخصوص حااتت ادعاء التعذيب على النيابة العامة  إحالة نتائج البحث في

 للتقرير فيها مالم تكن قد أمرت بها. 
  .إحالة نتائج تحريات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب على القضاء 
  .تشجيع إمكانيات التظلم الإداري والقضائي 
 إعما  الحق في الوصو  إلى المعلومة واستلامها ونشرها . 
  اذ القوانين. لمكلفين بإنفالفائدة حقوق الإنسان  في مجا تعزيز برامج التدريب والتكوين والتوعية 

   19الفقرة ب الجواب المتعلق



 

25 
 

المغربية على أن السلطات القضائية قامت بفتح أبحاث بخصوص ادعاءات المدانين على  المملكةتؤكد  .66
لطلب دفاع المتهمين الرامي إلى عرض المتهمين  خلفية قضية "اكديم إزيك"، حيث استجابت المحكمة

الموجودين في حالة اعتقا  على خبرة طبية لإثبات ادعاءات التعذيب، وأسندت مهمة القيام بها إلى لجنة 
طبية ثلاثية تترأسها أستاذة بكلية الطب، ورئيسة مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بالرباط، وقد 

شخاص الستة عشر الذين وافقوا على إجرائها، وأكدت محكمة ااتستئناف في قرارها تم إنجاز الخبرة على الأ
، أن الخبراء قد قاموا بإنجاز الخبرة على 552، تحت عدد 11/17/2117الصادر في القضية بتاريخ 

، ةأشخاص متابعين في نفس القضية، في احترام تام للقرار التمهيدي الذي أمرت بموجبه بإجراء الخبر 
الطعن  بعد رفض محكمة النقض طلبنهائيا علما أن هذا القرار قد أصبح  ،سطنبو اتضيات بروتوكو  ولمق

 بالنقض المقدم من قبل المتهمين.

 ، يستفيدون كباقي السجناء من جميع التدابيرهذه القضية إلى أن الأشخاص المدانين في الإشارة وتجدر .67
 .من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التعذيب أو غيرها لأفعا التي تكفل عدم تعرضهم 

عذيب لحقوق الإنسان والآلية الوطنية للوقاية من الت الوطنيالمجلس فإنهم يتلقون زيارات من  ،وفي هذا الإطار
غير حكومية، فضلا عن زيارات الجهات القضائية المختصة، كما يستفيدون من زيارات منتظمة ومنظمات 

ن مع ذويهم بواسطة هاتف المؤسسة وفقا لبرنامج مسطر م تواصلال ومن، دون تقييد أو صعوباتعائلاتهم بل
تهم، الكتب والمجلات والجرائد المرسلة من طرف عائلا ،يستقبلون بواسطة البريدهم أنبالإضافة إلى  .هاطرف

لقي بعض المواد ح لهم بتم، كما أنه يسوفقا للضوابط القانونية المعمو  بهاويرسلون ويستقبلون مراسلاتهم 
من العائلة، رغم أن المؤسسة السجنية توفر لجميع السجناء كل يوم ثلاث الغذائية والمستلزمات الخاصة 

من ون ستفيدي شركة متخصصة، كما تعدها تخضع لمواصفات قانونية تتعلق بالكمية والجودة وجبات غذائية
لبوا ذلك، سواء داخل المؤسسة السجينة أو في لرعاية الطبية اللازمة بشكل عادي ومنتظم وكلما طا

ميع الأنشطة ج ويشاركون في، مجاناون كباقي السجناء، من برامج التعليم ستفيدويالمستشفيات العامة، 
 المؤسسات السجنية. المنظمة بداخلالثقافية والترفيهية والرياضية 

 2المادة 
   01و 02 تينالفقر ب الجواب المتعلق

تدابير  15المتعلق بدخو  وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة 512.1 القانونينظم  .66
الإبعاد، والتي ات تتم إات بناء على قرارات إدارية معللة صادرة عن السلطات المحلية المختصة ترابيا. كما 

 موادهنص ت حيث، يكفل نفس القانون للأجانب الحق في الطعن لدى السلطات القضائية في هذه القرارات
الضمانات المتعلقة بإصدار القرارات الإدارية في حااتت الإبعاد، خاصة ما يتعلق  علىوما يليها،  21من 

                                                           
 .2115نونبر  15بتاريخ  3161د الجريدة الرسمية عد 15 
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اللجوء إلى القضاء الإداري ااتستعجالي للطعن في تهم  مسطرية بشروط إصدارها، بالإضافة إلى ضمانات
صلية. رجمان وااتطلاع على الملف وإشعار المصالح القنة الدفاع وااتستعانة بتر العلنية والحضورية ومؤاز القرار و 

 ذإات يبيح القانون إمكانية اتخاذ قرارات بالإبعاد الجماعي، سواء فيما يتعلق بالطرد أو ااتقتياد إلى الحدود، و 
 أن الأمر بااتقتياد إلى الحدود يتخذ بقرار فردي ومعلل، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على حالة الطرد. 

من نفس القانون إبعاد الأجنبي الذي اتخذ في حقه قرار طرده أو اقتياده إلى الحدود  21المادة  نعتم وقد .61
أو لم يتم بعد البت في طلب اللجوء الذي تقدم به، كما منعت إبعاد أي  اللاجئإذا تم ااتعتراف له بوضع 

أو  حو بلد إذا أثبت أن حياتهامرأة أجنبية حامل وأي أجنبي قاصر، إضافة إلى منع إبعاد أي أجنبي آخر ن
 .ينةلمعاملات غير إنسانية أو قاسية أو مه للتعذيب أو فيهحريته معرضتان فيه للتهديد أو أنه معرض 

إلى أن قرار الطرد ات يشمل الأجنبي الذي أثبت إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية  26 المادة تشيرو  .11
سنة أو بصفة قانونية منذ عشر سنوات إات إذا كان  13أزيد من  أو بصفة اعتيادية منذ السادسةمنذ سن 

من نفس القانون الحااتت الموجبة اتتخاذ قرار الطرد بالنسبة  23كما تحصر المادة   .طالبا طيلة هذه المدة
استثناءات  26يشكل تهديدا خطيرا للنظام العام، وتضع المادة  هللشخص الأجنبي في حالة واحدة تهم كون

  :هذا القرار بالنسبة للحااتت التالية لإصدار

 ؛ر سن السادسةنذ أن بلغ على الأكثالأجنبي الذي يثبت إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية م 

 الأجنبي الذي يثبت إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أزيد من خمس عشرة سنة؛ 

  ونية منذ عشر سنوات، إات إذا كان طالبا طيلة هذه فوق التراب المغربي بصفة قان المقيمالأجنبي
 المدة؛

 الأجنبي المتزوج من مواطن مغربي منذ سنة واحدة على الأقل؛ 

  الأجنبي الذي يكون أبا أو أما لطفل مقيم فوق التراب المغربي ومكتسب للجنسية المغربية بحكم
 القانون؛

  ليها جب سند من سندات الإقامة المنصوص عالأجنبي المقيم بصفة قانونية فوق التراب المغربي بمو
في هذا القانون أو في ااتتفاقيات الدولية والذي لم يسبق أن صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة 

 حبسية ات تقل عن سنة واحدة نافذة؛

 المرأة الأجنبية الحامل؛ 

 الأجنبي القاصر. 

فردية، وبالتالي  تبقى قراراتى الحدود أو الطرد ، فإن قرارات ااتقتياد إلةر و ذكمللمقتضيات القانونية ال وتنفيذا .11
وضعيات فردية خاصة بكل شخص على حدة، وات يوجد ات في القانون وات الممارسة ما تخص تطبيقاتها ف
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يبرر أو يد  على وجود حااتت طرد أو اقتياد جماعي أو تعسفي، ات سيما وأن هذه القرارات تخضع للرقابة 
حترم فيها الحقوق الأساسية للمهاجرين والضمانات الممنوحة لهم مضبوطة ت ضائية وتنفذ وفق إجراءاتالق

 بموجب القوانين الوطنية.

، البرنامج الوطني للعودة الطوعية، بهدف تيسير العودة الطوعية وإعادة 2113المغربية، منذ  المملكة وضعت .12
، ار بالبشر، والنساء الحواملالإدماج بالنسبة للمهاجرين الذين يعانون من مشاكل صحية، وضحايا ااتتج

والقاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم. وقد استفاد من  المسنين والأشخاصوالأسر الوحيدة الوالد، 
 .مهاجرا 17151، ما مجموعه 2122هذا البرنامج إلى متم يونيو 

حرص المملكة  2117و 2112ااتستثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين في المغرب خلا  سنتي  العملية وتؤكد .15
ما وأن هذه سينية، اتوحقوق المهاجرين ضمن أولوياتها وسياساتها الوط الهجرة قضاياالمغربية على جعل 

مهاجر، وهي معطيات توضح إرادة الدولة بإدماج  31.111ما يناهز  وضعيةالعملية مكنت من تسوية 
  .المهاجرين المهاجرين وتفادي أي مقاربة أخرى ات تحترم حقوق الإنسان وكرامة

النهج، خصصت ااتستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، محورا خاصا لحماية حقوق المهاجرين  نفسووفق  .12
يستهدف تعزيز نظام المساعدة الإنسانية لضحايا شبكات تهريب المهاجرين وااتتجار بالبشر، وهو ما يندرج 

ية، إذ تعمل السلطات المكلفة بالمراقبة المهاجرين من الأعما  الإجرام لحماية ضمن الجهود المتواصلة
الحدودية، على التقيد بالقانون وبالمبادئ المستندة على الإدارة الإنسانية للحدود. ويعد المغرب البلد الوحيد 
في المنطقة الذي يتوفر على إطار مرجعي وطني للاستقبا  والتوجيه والرعاية والدعم ومراقبة المهاجرين 

بكات تهريب المهاجرين وااتتجار بالبشر الذين يصلون إلى التراب الوطني، وات سيما المستضعفين وضحايا ش
 2116مهاجر تم إنقاذه ما بين  75621الأشخاص في وضعية صعبة الذين تم إنقاذهم في البحر )أكثر من 

اب بوفقًا لنظام الأشخاص المعنيين )المهاجرون لأس ،(. كما ينُظم هذا الإطار المرجعي الوطني2121و
الأشخاص في وضعية هشاشة والقاصرين غير و ، بالبشر اقتصادية، وطالبي اللجوء، وضحايا ااتتجار

 المصحوبين بذويهم(، الوصو  للتوجيه المناسب نحو فاعلين مؤسساتيين والآليات الخاصة بالمتابعة والدعم. 

. كما مكنت 2121شبكة لتهريب المهاجرين، سنة 236 السلطات المختصة، فككت الإطاروفي هذ  .13
 31.111من  لأكثرجهود السلطات العمومية في السنوات الأخيرة، من تقديم أعما  مساعدة وإغاثة 

يوجدون في مناطق صعبة وغابات وعرة، غير بعيد عن السياج مع المدينتين المغربيتين المحتلتين  امهاجر 
وبة من حيث الظروف الإنسانية المطل في إطار تهمورعايالمهاجرين المعنيين بسبتة ومليلية. ويتم التكفل 

 الإقامة والغذاء والرعاية الطبية.

، 2121عتمد في المجل نظام لتوجيه ودعم المهاجرين، لأالمرجعي للإجراءات المعيارية  الإطار مكنوقد  .16
ن با  المهاجريعلى استق ةكز والمرتمبادئ التدبير الإنساني للحدود، ل ةرسخمن التطوير الفعلي للآليات الم
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ن على المملكة المغربية، خصوصا الأطفا  غير المصحوبين، حيث يتم توجيههم يتوافدالمالمستضعفين 
 ورعايتهم ودعمهم.

المملكة المغربية ات تتردد في نهج سياسة اليد الممدودة مع طلبات التعاون في تدبير تدفقات  كانتإذا  و  .17
قضية  يأ رى يقتضي الأمر التعاون معها لتسويةالمهاجرين مع دو  الجوار والتفاعل بجدية مع أي دولة أخ

من هذا النوع، فإنها بالموازاة، ظلت، بحكم موقعها، تتحمل عبئا كبيرا من الإشكاليات الناجمة عن تحديات 
 نايدة ناجمة عمخاطر متز لوحدها واجه تالأبعاد الإقليمية والدولية لتدبير قضية الهجرة، حيث وجدت نفسها 

 انعدام التعاون من دو  معينة بتدبير تدفقات الهجرة غير النظامية. محدودية أو ضعف أو

 

   02و 00 تينالفقر ب لجواب المتعلقا
من قانون المسطرة  723إلى  716تنظم المواد من ، 21و 21الفقرتين  شأنب يةجوابالمعطيات ال علىعلاوة  .16

 تسليم متهم حصو ل 716المادة  وفي هذا الإطار، تشترط .مسطرة تسليم المجرمين لدولة أجنبيةالجنائية 
ولة يكون موضوع متابعة جارية باسم الدالمغربية أن أراضي المملكة  مغربي يوجد فوق غير عليهأو محكوم 

يم إات إذا  التسلأات يقبل كما تستوجب ،  ن إحدى محاكمها العاديةعالطالبة أو محكوم عليه بعقوبة صادرة 
رج وإما خا، لطالبة من طرف أحد مواطنيها أو من شخص أجنبيبأرض الدولة ا كانت الجريمة قد ارتكبت
أجنبي غير مغربي إذا كانت الجريمة المنسوبة إليه تدخل في عداد الجرائم  ، أو منأراضيها من أحد مواطنيها

  التي يجيز التشريع المغربي إجراء متابعة في شأنها بالمغرب ولو ارتكبها أجنبي بالخارج.

ميع الأفعا  ج، والتي تشمل للمطالبة بالتسليم أو الموافقة عليهالأفعا  المعتد بها  721المادة  حددت وقد .11
ن الحد بعقوبات جنحية سالبة للحرية إذا كا أو، بعقوبات جنائية الطالبة الدولةالتي يعاقب عليها قانون 

حكوم بشخص م الأقصى للعقوبة المقررة بمقتضى ذلك القانون ات يقل عن سنة واحدة أو إذا تعلق الأمر
عليه، عندما تكون مدة العقوبة المحكوم بها عليه من إحدى محاكم الدولة الطالبة تعاد  أو تفوق أربعة 

ربي بعقوبة القانون المغ فيمعاقب عليه الالفعل  علىالتسليم  كما اشترطت نفس المادة أن يقتصر أشهر.
 جنائية أو جنحية.

، بهارتبطة مال والجرائمسياسية ال ائمجر كما استثنت ال،ةربامغن اليمواطنال التسليممن  721المادة  واستثنت .111
 طلب أن جدية، لأسباب المغربية، السلطات، الحااتت التي تعتقد فيها كذلكويشمل هذا ااتستثناء،  

 أو تتعلق أو دينية عنصرية اعتبارات أجل من شخص معاقبة متابعة أو بقصد إات إليها يقدم لم التسليم
وضعية هذا الشخص قد تتعرض من جراء إحدى هذه ااتعتبارات لخطر  أن أو سياسية، بآراء أو بالجنسية

 التشديد عليه.
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طريق عن و  كتابيةيتعين أن تكون  التي  تقديم طلب التسليممسطرة  721إلى 726 من المواد نظمتوقد  .111
قا  الأشخاص المطلوبين زم اعتويستل .والوثائق المتعلقة بملف القضية بالبياناتمرفوقة و ، ةالدبلوماسيالقنوات 

ة بناء على طلب من السلطات القضائية للدولة الطالب بذلك من طرف وكيل الملكللتسليم وجوب إصدار أمر 
زير العد  و إشعار عليه يتعين ، والذي المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربو "أو بناء على إشعار من 
 . به فورامحكمة النقض والوكيل العام للملك لدى 

 :التاليتين نحالتيوفق ال في وضعية الشخص المطلوب تسليمه، النقض، بمحكمةالجنائية  الغرفة نظرت .112

  ناز  عن ااتستفادة توتصريحه بالإلى الدولة الطالبة   المطلوب في التسليم صراحة أن يسلم و قبحالة
ة النقض محكمعليه قتضي أن تشهد مما يالمتعلقة بتسليم المجرمين،  يةضائالقمن المسطرة 

ر العد  على وزي الذي يحيله بدوره يهاالوكيل العام للملك لدقرار يوجه بالإشهاد إلى  بموجب
 ستكما  الإجراءات الإدارية. ات

 ر الشخص المطلوب تسليمه عن رغبته في التخلي عن ااتستفادة من تطبيق المسطرة يعبت حالة عدم
رأي بعدم قرار بإبداء البإصدار بت في الطلب، إما ال تستوجب من محكمة النقضالتي ، و القضائية
إبداء الرأي ر قرار باصدبإوإما  ؛يترتب عنه الإفراج عن الشخص المعتقل على التسليم،الموافقة 
 بالتسليم. يأذن مرسوم صدارإ وزير العد  حيث يمكن لرئيس الحكومة بناء على اقتراح ،بالموافقة

ر في أعاد مشروع قانون المسطرة الجنائية النظ ، فقدلمتعلقة بالتسليمابخصوص المستجدات القانونية أما  .115
وع ع حااتت المطلوبين للتسليم بإضافة الشخص المشتبه فيه موضوسحيث ، لمسطرةلنظمة مقتضيات عدة م

بحث جنائي، والحااتت الموجبة لعدم الموافقة على التسليم بإضافة شرط ااتعتقاد بإمكانية تعرض الشخص 
رة التسليم أو التناز  عن مسطيار بين التمسك بااتنتفاع بللتسليم للتعذيب، وتمتيعه بإمكانية ااتخت المطلوب

ه السجنية، مسطرة التسليم وبوضعيتعملا بااتنتفاع بها، والإشعار بأي إجراء متخذ في حق الشخص المعتقل 
خص نفس التي تلبات الطوتخويل محكمة النقض صلاحيات البت في كل طلب على حدة في حالة تعدد 

الشخص، وإمكانية بتها في طلب الإفراج المؤقت ولو بعد إبداء رأيها في طلب التسليم، وتمكين النيابة 
العامة المختصة من صلاحية الأمر بالإفراج عن المطلوب للتسليم في حااتت محددة، بالإضافة إلى جعل 

 اتحترام. نات والتزامات تستوجب التنفيذ وابعض حااتت التسليم من دولة أجنبية تتوقف على تقديم ضما

ذيب على لجنة مناهضة التعمع الإيجابي هذا التوجه مع ممارسة قارة في تفاعل المملكة المغربية  ويتماشى .112
حيث تحرص  ،في إطار مسطرة التسليمالمعتقلين التعذيب بالنسبة للأشخاص  لوقاية مناضمانات مستوى 

بعدم تسليم أي شخص تقدم للجنة من ااتتفاقية  5بموجب المادة  لتزاماتهااالمملكة المغربية على احترام 
من اللجنة طلب  بعد تلقي، الأممية بشكاية في شأن احتما  تعرضه للتعذيب في حالة تسليمه لدولة طالبة

 كاية المعنيفي شاللجنة إلى حين بت لتسليم مسطرة االإدارية لبإيقاف الإجراءات اتخاذ تدابير مؤقتة، ب
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في أي طلب بالسلطات المغربية  توصللم تفالضمانات الدبلوماسية، بوأما ما يتعلق  .بالأمر المعروضة عليها
 .هذا الشأن

   04الفقرة ب الجواب المتعلق
مثلا،  ،استجابه ، بل إنتسليم أي شخص يشتبه في ارتكابه أعما  تعذيبأن رفض طلب  لمغربل سبقيلم  .113

 السلطات الليبية بخصوص شخص متهم باحتجاز وتعذيب مواطنين.ه من الطلب تسليم تلق 2112سنة 

   02الفقرة ب الجواب المتعلق
تفاقية بخصوص ااتمتناع عن إعادة شخص قسرا ااتمن  5المغربية التزامها بمقتضيات المادة  المملكةتؤكد  .116

ي خطر التعرض كون فإلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى ااتعتقاد بأنه سي تسليمهأو 
ياق مكافحة في س السري" ترحيل"عمليات الأن ما تلقته من مزاعم بشأن على للتعذيب، وتعيد التأكيد 

عمليات أن في الواقع أو الممارسة على اعتبار  لها ات تعدو أن تكون مجرد ادعاءات ات أساس، الإرهاب
مع  المبرمة اتتفاقيات التعاون القضائي الدولي ووفقاتسليم المجرمين تتم وفق القانون وتحت رقابة القضاء 

في الملاحظات الختامية للجنة تتعلق بعمليات تسليم قانونية تمت في  الواردة، علما أن الحااتت دو عدة 
المغربية   السلطات ، وقد قدمتمع المغرب علاقات تعاون قضائيإطار طلبات تسليم رسمية لدو  تربطها 

ديها بشأن هذه الحااتت التي ات علاقة لها بأي شكل من الأشكا  بما ادعي من كافة المعطيات المتوفرة ل
 . ترحيل سري

 

 .9و 2، 2اد و الم
   01الفقرة ب الجواب المتعلق

 11يؤسس القانون المغربي لمبدأ اختصاص الدولة في متابعة مرتكبي جريمة التعذيب، من خلا  الفصل  .117
ع الجنائي على كل من يوجد بإقليم المملكة من مواطنين وأجانب حدد سريان التشري الذيمن القانون الجنائي 

وعديمي الجنسية، وأوجب تطبيقه على الجرائم المرتكبة خارج المملكة، إذا كانت من اختصاص المحاكم 
المجا  البري والجوي والبحري، وتدخل  من نفس القانون، 11، بموجب المادة ويشمل إقليم الدولة الوطنية.

 السفن والطائرات المغربية أينما وجدت.  اضفي نطاقه أي

من قانون المسطرة الجنائية على اختصاص المحاكم المغربية بالنظر في كل جريمة  712وقد أكدت المادة  .116
ترتكب في الأراضي المغربية أيا كانت جنسية مرتكبيها. كما نصت على أن كل جريمة يتم داخل المغرب 

 .صراً من عناصر تكوينها، تعتبر كما لو ارتكبت في أراضي المملكةارتكاب أحد الأفعا  التي تشكل عن
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و أويمتد اختصاص المحاكم المغربية فيما يرجع إلى البت في الفعل الرئيسي إلى سائر أفعا  المشاركة 
 ولو في حالة ارتكابها خارج المغرب من طرف أجانب.الإخفاء 

رتكب يبموجب القانون المغربي له وصف جناية  كل فعلأن  من نفس القانون على  717تنص المادة كما  .111
متهم إلى عاد ال، إذا المغربب المتابعة من أجله والحكم فيهخارج المملكة المغربية من قبل مغربي يمكن 

الأراضي المغربية ولم يثبت أن صدر في حقه في الخارج حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، أو 
وتمتد  .أنه قضى العقوبة المحكوم بها عليه، في حالة إدانته، أو طالها التقادم أو حصل على عفو بشأنها

لضحية رتكبها الأجانب خارج الإقليم عندما تكون االواتية القضائية للمحاكم المغربية لتشمل الجرائم التي ي
 مغربية الجنسية. 

عن ذلك، ينص مشروع قانون المسطرة الجنائية، على "إمكانية متابعة كل أجنبي موضوع طلب تسليم  فضلا .111
والحكم عليه من قبل المحاكم المغربية إذا ارتكب خارج المملكة جنايات أو جنح يعاقب عليها القانون 

 وتجري المتابعة بناء على شكاية رسمية من ر تسليمه إلى الدولة الطالبة".ذخارج المملكة، وتعالمغربي 
 المتوفرة أو بعد موافقتها على اعتبار ملف التسليم بمثابة شكاية الإثباتالدولة الطالبة، مدعمة بوسائل 

 رسمية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   02الفقرة ب الجواب المتعلق
، سليم المجرمينت في الميدان الجنائي، واتسيمالتعاون القضائي لولية المغربية عدة اتفاقيات د المملكة أبرمت .111

 مع الدو  التالية:
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 السنة الدولة  السنة الدولة
 2116 الإمارات العربية المتحدة 1162 ليبيا
 2116 الكويت 2111 تونس
 2116 اليمن 1161 مصر
 2111و 1137 فرنسا 2117 السودان
 2111 كابلجي 2111و 1137 إسبانيا
 1163 ألمانيا 2117و 1116 البرتغا 
)تعديل سنة  1171 إيطاليا

2112) 
 2125 الأراضي المنخفضة

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
 وإيرلندا الشمالية

 1172 رومانيا  

 1161 تركيا 1171 بولندا
 2111 المجر 2113 بلغاريا
 1166 السنغا  2111 أوكرانيا

 2116 بوركينا فاسو 2113 ارالكوت ديفو 
 1165 الواتيات المتحدة الأمريكية 2111 رواندا
 2116 الصين 2111 البرازيل
 2111 أذربيجان 2116 روسيا

 2116 الهند 2112 والهرسك البوسنة
 2116 سيراليون 2116 قطر

 2122 كازاخستان  2122 السعودية 
 2122 النمسا 2122 مااتوي 

 
 12المادة 

   22و 04 تينالفقر ب الجواب المتعلق
بتنظيم ممارسة مهام المتعلق  77.17المغرب إطاره القانوني المتعلق بالطب الشرعي، بإقرار القانون رقم عزز  .112

ء الأطباصلاحيات مهام و ممارسة الطب الشرعي، و المنظمة لوالقواعد  حدد الشروط يالذ الشرعي،الطب 
وقهم والتزاماتهم، وكذا إجراءات تعيينهم من قبل الجهات القضائية ، وحقالممارسين لمهام الطب الشرعي

 المختصة، والإجراءات التأديبية المعمو  بها في حالة مخالفة القانون.

، أن القانون الوطني يوفر كل الضمانات 13و 7و2الفقرات  جوابا علىإليه  أشيركما يجدر التذكير ووفق ما  .115
جريه إخضاع المعتقلين لفحص طبي شرعي نزيه ومستقل ومتخصص يكفيلة بجراءات الالمتعلقة بالآليات والإ

. كما تحرص السلطات القضائية المختصة على ضمان الطبية الفحوصأطباء مؤهلون لإجراء هذا النوع من 
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لمكلفين ل وتنظيم دورات تدريبيةحسن إعما  هذه المقتضيات من خلا  مذكرات كتابية لرئاسة النيابة العامة 
 .همذ القانون في مجا  مناهضة التعذيب وإصدار داتئل عملية مؤطرة لتدخلاتبتنفي

ة الشرعي على توفير تكوينات متخصص الطب ممارسين لمهاملتحرص المملكة في إطار تدريب الأطباء او  .112
 2121 سنة فاد منها، استتوثيق وتقييم وتفسير الأدلة الجسدية والنفسيةو  الشرعيالطب  إجراء فحوصاتتهم 
 156كما استفاد  ،طبيبا في مجا  الخبرة الطبية 511حوالي و  ،طبيبا في مجا  أنشطة التشريح 63و نح

 من التكوين التأهيلي في مجااتت الطب الشرعي للأحياء والطب الشرعي للأموات. 2122سنة طبيبا 
د الطب عهالتي أثمرت برنامجا مع م ويضاف إلى ذلك تكوينات أخرى في إطار مشاريع للتعاون الدولي
، واستفاد منه أطباء 2111و 2117الشرعي وعلوم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي ببرلين، امتد ما بين 
الدرك  إداراتبأطر طبية ومسؤولين ، و شرعيين متخصصين في الطب الشرعي، وعلم السموم، والبصمة الوراثية

رنامج ة بين الخبراء المشاركين في هذا البتنظيم زيارات متبادلمع ، والسجون الملكي والأمن الوطني والصحة
  الآليات المؤسساتية المعنية بالطب الشرعي بالبلدين.و 

 الجانب ستتعزز في إطار التعاون مع مصالح ووحدات للطب الشرعي المراكز ااتستشفائية الجامعية،وتشمل   .113
خصصة في بين المعاهد المت ة، وإبرام اتفاقيات ثنائيجديدةوحدات بناء  تستهدفتطوير شراكة بالألماني 

 الطب الشرعي بالبلدين، وتنظيم تكوينات عملية لفائدة الأطباء المغاربة العاملين في مجا  الطب الشرعي.
 ندوات وورشات عمل متخصصة تنظم في إطار أعما  المجلس الوطني لحقوق الإنسان ذلك،وينضاف إلى 

 . رعيومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجا  الطب الش

الطب، في  اتكليب طلاب السنة الخامسةتعد هذه الجهود امتدادا للتكوينات الأساسية التي يستفيد منها و  .116
والأسباب  بااتعتداءات الجسديةالتي يتم فيها تدريس الجوانب العلمية المتصلة الطب الشرعي،  ةإطار وحد
حصص دراسية  منالطلاب  ستفيديما ك  .الشرعي الطب وإثباتها في شهاداتلإصابات وتقييمها المفضية ل

سيما ما وات الإنساني،الدولي التفاعل بين الطب الشرعي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون  حو 
شف عن وجود جل الكلأ الموضوعين رهن الحراسة النظرية أهمية الفحص الطبي للأشخاصبالتوعية ب يتعلق

 في الكشف عن مزاعم التعذيب وتوثيقها.ة لصحا يعلامات جسدية للتعذيب، وكذلك دور مهني

ات الجسدية، الدبلوم الجامعي للخبرة الطبية وتقييم الإصاب لنيلبكليات الطب للأطباء المسجلين  بالنسبةوأما  .117
فسية بروتوكو  اسطنبو  كأداة لتوثيق وتقييم الأدلة الجسدية والن تطبيق ا خاصا حو تكوين فإنهم يتلقون
طبيبا من تخصصات مختلفة ينتمون إلى كل من القطاعين  51تدريب حوالي  ،في كل سنةكما يتم   للتعذيب.

من طبيبا  26لغ عددهم حاليا البان و لأطباء الشرعيا يستفيدو . العام والخاص في إطار هذه الدرجة الجامعية
ات م العلامكشف وتقييالطب الشرعي بما فيها   تشمل مختلف جوانب دورات تكوينية متخصصة ومكثفة

 الجسدية والنفسية للتعذيب.
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مكين على ت دارة السجون وإعادة الإدماجذات الصلة، تحرص المندوبية العامة لإوفقا للتوجهات الدولية و  .116
التوظيف، من برنامج للتكوين الأولي والمستمر في مجا  احترام  حديثةجميع أطرها الطبية وشبه الطبية 

نية ووطدولية ومراكز مؤسسات ، بشراكة مع كما تحرص سجناء.سيما حماية صحة وكرامة ال ،حقوق الإنسان
على تعزيز كفاءات هذه الأطر باعتماد برامج خاصة، أبرزها برنامج الوقاية من العنف وسوء المعاملة  مختصة،
  عن: 2125، والذي أسفر إلى متم 2127إلى  2121والممتد من  والتعذيب

  زيز الفحص الطبي عند الدخو  لتحديد علامات في مجا  "تعإطار طبي وشبه طبي  113تكوين
 .612 ةالمكونالأطر ليصبح عدد ، العنف وسوء المعاملة والتعذيب"

  ية لمنع واللجنة الفرعالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب  معطبيبا في مجا  التعامل  62تكوين
 التعذيب، والتفاعل مع توصياتهما. 

 
   09الفقرة ب لجواب المتعلقا

، حيث القانون اذإنفب المكلفين لدىحقوق الإنسان  لمملكة المغربية جهودا متواصلة للنهوض بثقافةتبذ  ا .111
مع فاعلين  المعنية تم إعداد وتنفيذ برامج مختلفة وتعبئة شراكات متعددة من طرف القطاعات والمؤسسات

تعمل بنظام ة النيابة العامبأن رئاسة  ينبغي التذكيروفي هذا السياق، . مدنيين ومؤسساتيين وطنيا ودوليا
للتكوين المستمر لفائدة القضاة والأطر حو  مواضيع مرتبطة بخصوصية البحث في قضايا التعذيب وترشيد 

القضاة رات لتعزيز قدوضعت برنامجا ااتحتياطي وحماية حقوق بعض الفئات الخاصة وغيرها. كما  ااتعتقا 
 2121انطلق العمل به في دجنبر قية مناهضة التعذيب، شمل مجزوءا خاصا باتفا، في مجا  حقوق الإنسان

بتنظيم  2121كما قامت هذه المؤسسة سنة . مستفيد 1111 هاستفاد من حيثإلى الآن،  وما زا  مستمرا
إضافة إلى دورات قاض،  22برنامج لتكوين مكونين في مجا  حقوق الإنسان من بين القضاة، استفاد منه 

ومسؤولي الشرطة القضائية حو   لفائدة المسؤولين القضائيين 2125 ،2122، 2121سنوات  تكوينية
يير وأهمية ااتلتزام بالمعا، نسانالبحث الجنائي وحماية حقوق الإيهم مجزوءا  تتضمن ،العدالة الجنائية

    .الممارسات المهنية فيالدولية 

ات الفردية بموجب اتفاقية حو  نظام البلاغ 2125وقد تم تعزيز هذه الجهود بإطلاق برنامج خاص سنة  .121
، وكذا برنامج تكويني من المكلفين بإنفاذ القانون 155 مناهضة التعذيب، استفاد منه لحد الآن ما يزيد عن

في مجا  استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب طبقا لبرتوكو  اسطنبو  
بإنفاذ من المكلفين  262 ما مجموعه 2123غاية فبراير في صيغته المراجعة، والذي استفاد منه إلى 

 بإنفاذ القانون المكلفينحو  تعزيز قدرات  تكوينيةودورات  ندواتسلسلة ينضاف إلى ذلك، تنظيم و  .القانون
ة ضناهفي مجا  م ةاسترشادي ئلداتدراسات و إعداد و في مجا  حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب، 
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التدريب في مجااتت مكافحة جريمة ااتتجار بالبشر، والتكفل القضائي بضحايا  تهموأخرى  ،التعذيب
 .2122و 2116وذلك ما بين  ،العنف، وتطبيق ااتتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

ن يلملحقل صةالمخصبالمعهد العالي للقضاء وتأتي جهود التكوين المستمر لتعزز برامج التكوين الأساسي  .121
رامج ، وبا من مادة حقوق الإنسان المدروسةموضوع مناهضة التعذيب مجزوء من لتجعوالتي ن يالقضائي

جعل من حقوق والتي ت بالموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، التكوين الأساسي في معاهد التكوين الخاصة
 .الإنسان مجزوءا قارا في مواد التكوين

تطورا نوعيا  2116منذ لأمن الوطني في اموظبرنامج التكوين الأساسي المخصص ل عرف وفي هذا الإطار، .122
ناهج م من خلا  مراجعة، لتعزيز القدرات المعرفية في مجا  حقوق الإنسان شاملةاستراتيجية  في إطار
تقنيات الإدارة الديمقراطية ، مثل "الأمن وحقوق الإنسان "و دراسية متخصصةإحداث وحدات و التكوين 

وهي البرامج التي  ن،ثقافة حقوق الإنسا عزيزالسليم وت المهنيوك السلبرامج بيداغوجية لترسيخ للحشود"، و 
 يوالتخصصتطوير برامج التكوين المستمر  ، إلى جانبموظف متدرب 5311يستفيد منها سنويا ما يناهز 

مجااتت مختلفة تتعلق بحماية حقوق ، تناولت 2122و 2111دورة تكوينية بين سنتي  3575تنظيم ب
 .الوقاية من التعذيب أثناء مراحل الإيقاف وااتستماع والحراسة النظرية ، واتسيما سبلالإنسان

المجلس الوطني و  بين المديرية العامة للأمن الوطنياتفاقية إطار للشراكة والتعاون وتعززت هذه الجهود بتنفيذ  .125
 فيالشرطي. و التكوين  في مختلف مناهجلنهوض بثقافة حقوق الإنسان ل، 2122 سنةلحقوق الإنسان 

تنظيم ندوة دولية حو  المعايير في شتنبر من نفس السنة،  تم بالمعهد الملكي للشرطة ،هذا الإطار
حو  دور المؤسسات الأمنية  2125في نونبر ، ومؤتمر إقليمي ات المتعلقة بالوقاية من التعذيبوالممارس

خلا  لمكونين تين لتكوين ادور لى بالإضافة إشارك فيهما خبراء أمميين مختصين، في الوقاية من التعذيب، 
ودورتين لتكوين المكونين ، غرف الأمانب مكلفينموظف شرطة  56استفاد منها  2125و 2122سنتي 

كما يجدر .مستفيدا 21لفائدة  2123خلا  سنة  في مجا  حماية حقوق الإنسان في سياق الهجرة
بالأقاليم الجنوبية للمملكة، حو  الأمن ، ببرنامج التدريب 16الفقرة  جوابا بشأنر وفق ما أشير إليه التذكي

 الإنسان.وحقوق 

ان حقوق الإنس مادةتدريب وبناء قدرات موظفيها من خلا  تدريس على وزارة الداخلية بدورها تحرص و  .122
سان أثناء احترام حقوق الإنمجا  ، واتسيما الخاصة بالمسؤولين عن إنفاذ القانون التكوينميع مستويات بج

 وحماية الأمن والنظام العام وحااتت الطوارئ. تدبير ااتحتجاجاتة بالتدخلات المرتبط

تطوير بعد دماج و لتكوين والتدريب والتحسيس لإلمقاربة شاملة الدرك الملكي اعتمدت مؤسسة ومن جانبها  .123
مكنت من ، همن الوقايةو التعذيب مناهضة بما يرتبط  وخاصةلموظفيها، حقوق الإنسان في المسار المهني 

 حداث تكوينات أخرى لمواكبة التطورإبمختلف المدارس والمراكز التابعة لها، و  مناهج التكوينتطوير 
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وحدة مركزية معنية بالنهوض بحقوق الإنسان وااتلتزام بأخلاقيات المهنة. وقد  رساءالحاصل، وطنيا ودوليا، وإ
التكوينات  ضافة إلىبالإعنصرا،  66.165، ما مجموعه 2123و2121استفاد من هذه التكوينات ما بين 

والتدريبات المتعلقة بتعزيز القدرات والمعارف في مجااتت الوقاية من التعذيب والمواثيق الدولية والقوانين 
عنصرا، مع  2161الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والتي استفاد منها برسم نفس الفترة ما يزيد عن 

 ،لمراقبةإعما  أنظمة التفتيش وا، و ختلف تدخلات عناصرهإصدار وثائق مرجعية تهم تأطير ممواكبة ذلك ب
 وااتنتصاف.  التظلموتوفير سبل 

 هايوظفمعلى تمكين  تكوينلالمركز الوطني ل عبرتحرص المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج و  .126
يث ، حلةبما في ذلك مكافحة التعذيب وسوء المعامفي مجا  حقوق الإنسان،  خاصأساسي تكوين من 

استفاد د وق، تضمن وحدة حقوق الإنسانتأشهر  ستةلدورة تدريبية مدتها ون عند ولوجهم للإدارة يخضع
بمساهمة منظمات غير حكومية وخبراء تنظم  . كماموظفا 7152ما مجموعه  2122و 2117 منها ما بين

واتسيما  ،حقوق الإنسانرام في مجا  احت هامسؤوليو  هاأطر فائدة دورات تكوينية مستمرة ل مغاربة وأجانب،
 بشأن معاملة السجناء والوقاية من التعذيب، ودور الأطباء في الوقاية من التعذيب والرعاية الصحية للسجناء،

والكتب المرجعية والدراسات التحليلية مع توفير الداتئل ، موظفا 2656والتي استفاد منها خلا  نفس الفترة 
  السجون. ذات الصلة بمواد التكوين ووضعية

 11المادة 
   21الفقرة ب الجواب المتعلق

من قانون المسطرة الجنائية، والمكلفة  621إلى لجان المراقبة الإقليمية المحدثة، وفق المادة  بالإضافة .127
بتنظيم  القانون المتعلقللمؤسسات السجنية ومراقبة ظروف ووضعية السجناء، أتاح  منتظمةبإجراء زيارات 

الحق والمنظمات غير الحكومية المدني  المجتمعلجمعيات ( 62-61المواد )السجنية وتدبير المؤسسات 
ة، نجاز أبحاث ودراسات سجنيإدماج المعتقلين أو إسهام في إعادة الإ بهدففي زيارة المؤسسات السجنية 

مثلي لم 65في مادته  أيضامنح  الذي هذا القانون فيشروط الحق في نشر نتائج زيارتها وفق والتي لها 
  المنظمات الدولية الحق في زيارة المعتقلين.

، كما سلف بيانه  فيالوظي بااتستقلا التي تتمتع على ذلك، تقوم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب  وعلاوة .126
صيات بتقديم تو  ، تبعا لذلك،تقومو  ،الحرمان من الحريةأماكن مختلف  مراقبةلزيارات منتظمة بإجراء 

 معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم والوقاية من التعذيب.تحسين لومقترحات 
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   20الفقرة ب الجواب المتعلق
نسنة ظروف ااتعتقا  داخل السجون، حيث مكن البرنامج ألى إالمغربية جهودها الرامية  المملكةواصلت  .121

ين البنايات من تحس 2112دماج منذ الإ وإعادةالسجون  لإدارة العامةالمندوبية  أطلقتهالرئيسي الذي 
لدولية ابمؤسسات حديثة تحترم المعايير  استبدالهاإغلاق أو تجديد المؤسسات المتهالكة أو بالسجنية 
مؤسسة سجنية  27وتم تشييد  .دماجهمإ وإعادةالسجناء  تأهيل وشروطالأمن  ومتطلباتنسان الإ لحقوق

أسهم كل  وقد. طور التهيئةفي  مؤسسات 3لى إإضافة  ،مؤسسة قائمة 56تهيئة  وترميم وإعادةجديدة، 
مختلف تجهيزات  وتطوير ،دولية ذات الصلةتعزيز  أنسنة شروط ااتعتقا  والرقي بها وفقا للمعايير الذلك في 

 .المؤسسات السجنية

 

معايير تراعي  نظام للعقوبات البديلة وفق إقراربااتحتياطي  ااتعتقا التحكم في أن الجهود المتعلقة ب شك وات .151
لا  عدم من خترشيد ااتعتقا  ااتحتياطي، واتباع سياسة جنائية تهدف إلى مؤسسات السجنية، واقع ال

تدبيرا  باعتباره الحدود في أضيق هعلى استعمالوالحرص اللجوء إليه إات في حالة الضرورة مع تعليل أسبابه 
 ، ستمكن من تحسين ظروف إقامة السجناء. استثنائيا

هذه بير في ك  السجناء من تحقيق تطورتغذية المستمرة لتحسين وجبات ية وفي نفس ااتتجاه، مكنت العنا .151
مليون  511المالية المتعلقة بالتغذية من  المخصصات انتقا ، حيث تؤكد المعطيات الإحصائية الخدمات
 سنة درهم 12مليون درهم، كما انتقلت حصة الأغذية اليومية لكل سجين من  726إلى  2112درهم سنة 
، علما أن خدمات التغذية معهود بها وفق دفتر تحملات إلى 2125سنة  ،درهم 21.51إلى  2112

تمكين هود جمتعهدين خواص، يعملون على تقديمها وفق ضوابط ومعايير دقيقة كما وكيفا، وهذا دون إغفا  
ن مالسجناء من أنظمة إضافية تتعلق بالتغذية الجماعية وإحداث وتجهيز محلات توزيع الوجبات بالقرب 

 أماكن ااتعتقا ، وتهيئة المخابز بالمؤسسات السجنية.

وفي نفس الإطار، تتواصل جهود تحسين الخدمات الوقائية والعلاجية المقدمة للسجناء، حيث تم تعزيز  .152
هيز عدة وحدات إحداث وتجباللازمة وتحديث المعدات والتجهيزات  الأدويةالبنيات التحتية الطبية وتوفير 

شغا  تهيئة مصحات بعض المؤسسات السجنية، والشروع في تهيئة أيدة واستكما  ومختبرات طبية جد
سجينا وطبيب 1217أن نسبة التأطير الطبي بلغت طبيب واحد لكل  2122وتشير إحصائيات سنة أخرى. 
  .سجينا 1217لكل  واحد أسنان
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لخدمات ا
 0204 0202 0200 0201 0202 0219 0214 0212 0211 الطبية

الفحوصات 
 الطبية

252657 311212 321126 326757 556311 261531 261711 316215 113211 

 121626 11277 11717 66121 62111 66562 65737 65112 11721 طب الأسنان

 5166 2652 1223 1167 1263 2315 5366 1511 1111 الاستشفاءات

52261 52625 22221 15166 52112 52166 52131 52113 التتبع النفسي  31321 

التحليلات 
 الطبية

22252 77616 21311 36511 25113 26665 51631 26621 31722 

العمليات 
 الجراحية

263 216 266 322 257 211 225 315 323 

ينضاف إلى ذلك، استفادة نزاتء المؤسسات السجنية من الخدمات الطبية بالمستشفيات العمومية، والتي  .155
في اختصاصات متنوعة. كما تتواصل جهود تعزيز العرض الصحي  خدمة 62627 مثلا 2122في  سجلت

حملة  21حملة منها  317إلى 2122سنة مثلا  هاتنظيم حملات طبية وصل عددببالمؤسسات السجنية 
 كشف  27162وجلسة تحسيس 71521طبية متعددة ااتختصاصات. وقد تضمنت هذه الحملات 

رامج تطوير وتفعيل الببد إعادة إدماج السجناء تلقيح. كما تتواصل جهو  11511فحص طبي و 16676و
التعليمية والتكوينية، التي مكنت من ارتفاع عدد السجناء المستفيدين من برامج التعليم خلا  الموسم الدراسي 

من  % 64.19بنسبة الناجحين في امتحانات البكالوريا ، وتزايد 7175ما مجموعه  2125/2122
    فئة المترشحين الأحرار.بكنسبة وطنية للناجحين   %51.3السجناء المترشحين مقابل 

لغت نسبة ب ،من تعميم برنامج خاص بمحاربة الأمية على المؤسسات السجنية أيضا مكنت هذه الجهود وقد .152
تطوير برامج للتكوين المهني والفلاحي بلغ عدد المستفيدين كذا ، و 2125/2122 برسم %15.67إنجازه 
لتأهيل لبرنامج سجينا، بالإضافة إلى  763استفاد من التكوين الحرفي  كما،  الفترة نفس عن 6232منه 

هذا دون إغفا  استفادة السجناء من أنشطة تحسيسية وتربوية .سجينا 111الحرفي بلغ عدد المستفيدين منه 
قافيا شاطا ثن11725، والتي بلغ عددها فية وااتجتماعية والفنية والصحيةفي المجااتت الرياضية والثقا تنظم

 .2122، سنة ودينيا وفنيا واجتماعيا
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وتعززت الأنشطة المذكورة، ببرامج تأهيلية خاصة بفئات معينة من السجناء، كبرنامج "مصالحة" الموجه  .153
الذين  هيبين الجدو  التالي تطور عدد المستفيدين منو  ،للسجناء المدانين في إطار قضايا التطرف والإرهاب

 لملكي السامي:من العفو ابعد ذلك  تمتعوا
 

 

  المشاركين  الدورات
 المفرج عنهم         

 زالوا رهن ااتعتقا ما 
 بعد نهاية العقوبة بموجب عفو ملكي سامي

 12 12 16 23 الأولى
 11 12 22 31 الثانية
 15 17 27 57 الثالثة
 11 12 23 26 الرابعة
 الخامسة

 11 12 16 11 )خاصة بالإناث(

 12 12 13 52 السادسة
 12 12 11 16 السابعة

 11 16 15 21 الثامنة
 17 -- 16 13 التاسعة
 12 -- 13 17 العاشرة

 21 الحادية عشرة
 

11 12 11 

 11  11 21 الثانية عشرة

 11 -- 11 22 الثالثة عشرة

 12 -- 17 21 الرابعة عشرة 

 11 12 16 21 الخامسة عشرة 

)ضمنهم سجينة  21 السادسة عشرة
 واحدة(

-- -- 21 

   مشاركين في الدورة الحالية  26 السابعة عشرة
 66 62 115 562 المجموع العام

ح تنظيم ورشات تدريبية في إطار برنامج التثقيف بالنظير تنفيذا للخطة المتعلقة بترويج خطاب التسامإضافة إلى 
 :ةالتالي من النتائج 2125إلى غاية أكتوبر الذي مكن و  .الفكر المتطرف بالسجونومحاربة 

 العدد الفئة/المؤسسة
 112 المثقفين النظراء

 66 الموظفين المصاحبين
 21 المؤسسات
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 أجنبي 11نساء و 622من بينهم  31631 السجناء

    

هذا دون إغفا  إطلاق برامج أخرى جديدة كبرنامج "مناظرات" و"وساطة" و"محاكمة" و"بذور القيم" وبرنامج 
 "تعايش".

فيجدر التوضيح  ،المتخذة لضمان فصل المعتقلين غير المدانين عن المعتقلين المدانينالتدابير  وبخصوص .156
أن المعتقلين المدانين على  6و7و6 ادو في المينص  المؤسسات السجنية تدبيرو المتعلق بتنظيم أن القانون 

ن ااتحتياطيين يأن المعتقلو الأمد يوضعون في السجون المركزية،  متوسطةالمحكوم عليهم بعقوبات طويلة أو 
أن السجون و ة والمكرهين بدنيا يوضعون بالسجون المحلية، تين والمحكوم عليهم بعقوبات قصير والمؤق

على فصل المعتقلين  56نصت المادة كما  ،الفلاحية تستقبل المعتقلين الذين اقترب موعد الإفراج عنهم
المؤقتين يا عن المعتقلين ااتحتياطيين و المكرهين بدنو ااتحتياطيين والمؤقتين عن المعتقلين المدانين، 

لى توفير حي مستقل أو عبكل مؤسسة سجنية تستقبل معتقلين أحداث   16المادة  مثلما ألزمتوالمدانين، 
على توفير المؤسسات السجنية لأماكن  17ما نصت المادة بينالأقل مكان منفصل مخصص لهذه الفئة، 
 حتياطيين.للاعتقا  ااتنفرادي مخصصة للمعتقلين اات

هو و ، مراكز الإصلاح والتهذيبعلى أن المعتقلين الأحداث يوضعون بمن هذا القانون  1ونصت المادة  .157
أنه ات يمكن أن يودع في بمن قانون المسطرة الجنائية  275المادة  مع ما نصت عليه يتماشىالأمر الذي 

نة إات إذا ظهر أن هذا التدبير س 16و 12عمره بين  يتراوحمؤسسة سجنية ولو بصفة مؤقتة الحدث الذي 
ن جناح خاص معزو  عضروري أو استحا  اتخاذ أي تدبير آخر، وفي هذه الحالة يحتفظ بالحدث في 

ر الأكث سنة. وفي الممارسة العملية، يحرص القاضي على اتخاذ الإجراء 16أماكن وضع الرشداء الأكثر من 
بتفقد  وميققاضي الأحداث يجدر التذكير أن كما   الفضلى للطفل.المصلحة ، بما في ذلك مة للوضعءملا

 261و 271الأحداث المعتقلين، وكذا الأحداث المودعين بالمراكز والمؤسسات المشار إليها في المادتين 
 من قانون المسطرة الجنائية، مرة واحدة كل شهر على الأقل.

 

   22الفقرة ب الجواب المتعلق
 اتالمؤسس وتدبيرمن القانون المتعلق بتنظيم 12نصت المادة ، 52رة الفقشأن جوابا ببالإضافة إلى ما ورد  .156

فصل الأماكن المخصصة للنساء عن  مع وجوب ،السجنية على إيداع النساء في مؤسسة سجنية خاصة
وظفات تكليف م، و صصة اتستقبا  معتقلين من الجنسينمؤسسة مخالأماكن المخصصة للرجا  في حالة 

من هذا القانون أماكن للأمهات  13بموجب المادة  تخصص، كما لنساءبحراسة الأماكن المخصصة ل
ذا ه أو في الأماكن المخصصة للنساء. المعتقلات المرفقات بأطفالهن ودور للحضانة بالمؤسسة السجنية
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من  تهمم مراقبتتحيث رهن الحراسة النظرية في أماكن منفصلة عن المعتقلين الرجا ، توضع النساء علما أن 
  ظفات نساء.قبل مو 

أن المؤسسات المشرفة على تدبير أماكن الحرمان من الحرية، تواصل تنفيذ مشاريع ترمي إلى  التذكيرويجدر  .151
ءمتها مع المعايير الدولية، ات سيما فيما يتعلق بمعايير التهوية والإضاءة لاومأماكن الحراسة النظرية تأهيل 

وإجراء  وضع كاميرات مراقبةو ، والجنسحسب العمر  الماديوالأفرشة والمراحيض ونهج مقاربة النوع والفصل 
مراقبة داخلية وزيارات تفقدية منتظمة، تنضاف إلى زيارات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي أكدت في 

بنيات ااتستقبا  وشروط إقامة الأشخاص الموضوعين تحت  فيعلى تحسن واضح  2111تقاريرها منذ 
على توفير تغذية مناسبة لهم تماشيا مع توصيات الآليات  2122ذين حرصت المملكة منذ الحراسة النظرية ال
 الأممية المختصة.

مشروع قانون المسطرة الجنائية وجب التذكير أن ، 52و 2تين فقر البشأن  يةالجوابفضلا عن المعطيات و  .121
ابع كترونية، كما كرس الطعن ااتعتقا  ااتحتياطي، كإقرار المراقبة الإل بديلةتدابير جديدة  استحدث

والطعن في  تعليل أسباب اتخاذهأوجب و  الطابع الكتابي عليه ، وأضفىااتستثنائي للاعتقا  ااتحتياطي
الصلح آلية مشروع العزز  كما. ته، ومنح الهيئة القضائية صلاحية البت تلقائيا في استمراريالقرارات المتعلقة به

، وهي كلها إجراءاتهيط تبسو  ،توسيع نطاق الجرائم القابلة للصلحب سيما بديلة للدعوى العمومية، وات باعتبارها
  .لسجونا كتظاظا  انعكاساتمواجهة و  تدابير وإجراءات تعكس الجهود المستمرة لتحسين ظروف ااتعتقا 

 

   24الفقرة ب لجواب المتعلقا

لعقلية وبحماية حقوق يتعلق بمكافحة ااتضطرابات ا 15-71م رققانون  أعدت المملكة المغربية مشروع .121
، نفسية وأاضطرابات عقلية المصابين بلأشخاص ا وحرياتحقوق هدف حماية ب ،المصابين بها الأشخاص

 تهمرامكويؤكد على ضرورة احترام  ، بمستشفيات المملكة بهؤاتء الأشخاصالتكفل مبادئ والذي يحدد 
ط صريحة بشأن علاجهم، واتسيما ضواب ووضعوحماية حياتهم الخاصة وسرية المعلومات المتعلقة بهم 

ضمان عدم تقييد تمتعهم بحقوقهم وحرياتهم الأساسية وإجراء هذه العلاجات في مؤسسات صحية وفق 
 معايير محددة. 

تخضع  ،مؤسسة 27 البالغ عددها الأمراض العقلية والنفسية لعلاجالصحية المؤسسات يجدر التذكير أن و  .122
كل ثلاثة قل مرة  إلزاميا على الأالزيارات التي تجريها النيابة العامة  ثل فيتتم، وخارجيةداخلية  مراقبةلأنظمة 
المجلس الوطني لحقوق  زياراتتتمثل في  زيارة. كما 127ما يناهز  2111والتي بلغت مثلا سنة  أشهر

الآلية و  الجهوية للمجلس اللجانخمس زيارات تتوزع بين زيارات  2122التي بلغت مثلا سنة  الإنسان
تقوم  ما ك، هذا دون إغفا  زيارات استطلاعية قامت بها لجان مختصة بالبرلمان.  طنية للوقاية من التعذيبالو 
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أو  منتظمة ةتفقدي، بزيارات والحماية ااتجتماعيةكل من المصالح المركزية والمفتشية العامة بوزارة الصحة 
   .2122ارس إلى حدود مزيارة  52 هابلغ عدد التي، و تقتضي ذلكعند وقوع حوادث 

أهيل تالهادف إلى البرنامج الوطني للصحة النفسية، أن المملكة تواصل تنفيذ كذلك  ذكيرالت يجدرو  .125
 .ة والعقليةنفسيالالصحة  ؤسساتمواصلة إنشاء م، و النفسيخدمات الطب تطوير المستشفيات و 

 

 

   12و 10ن المادتا
   22الرد على الفقرة 

 رمحض في هاتوفر شكلية يجب عدة شروط وإجراءات ائية على الجن المسطرةمن قانون  22 المادةتنص  .122
نجاز إيشار فيه إلى تاريخ وساعة كما يتضمن اسم محرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه،   الذيااتستماع 

المستمع إليه ورقم بطاقة تعريفه  الشخصمحضر هوية هذا الجراء وساعة تحرير المحضر. ويتضمن الإ
يتعين على  ،رد بها عن أسئلة ضابط الشرطة القضائية. وإذا تعلق الأمر بمشتبه فيهوتصريحاته والأجوبة التي ي

ريحاته أو تتلى يقرأ تص، كما يتعين على المصرح أن ضابط الشرطة القضائية إشعاره بالأفعا  المنسوبة إليه
أو  افاتضضابط الشرطة القضائية الإ الذي يدون فيه كذلك بالمحضر هي معطيات يلزم تضمينهاعليه، و 

ضابط  يوقع المصرح إلى جانبو الملاحظات التي يبديها المصرح، أو يشير إلى عدم وجودها.  التغييرات أو
الشرطة القضائية على المحضر عقب التصريحات وبعد الإضافات ويدون اسمه بخط يده. وإذا كان ات 

لقضائية ضابط الشرطة ايحسن الكتابة أو التوقيع، يضع بصمته ويشار إلى ذلك في المحضر. ويصادق 
أو  يتضمن كذلك الإشارة إلى رفض التوقيعالواردة في المحضر الذي  والمصرح على التشطيبات والإحااتت

 الإبصام أو عدم استطاعته، مع بيان أسباب ذلك.

على ضوابط وشكليات ، 7ة الفقر بشأن أعلاه جوابا ورد ، وفق ما نفس القانونمن  67و 66 المادتينوتنص  .123
من نفس القانون على  66تنص المادة  كماالحراسة النظرية.   بأماكنءات مسك السجلات المتعلقة إجراو 
إذا تعلق الأمر بهيئات أو مصالح يلزم فيها ضباط الشرطة القضائية بمسك دفتر التصريحات، فإنه يتعين  أنه

ج بيانات مماثلة في تدر و ، 67 عليهم أن يضمنوا في هذا الدفتر البيانات والتوقيعات المشار إليها في المادة
 .توضع دفاتر التصريحات رهن إشارة ممثل النيابة العامة كلما طلبهاو وجه إلى السلطة القضائية، المحضر الم

 بتحرير المحاضر فورا والتوقيع على كل ورقة منها. 61يلزم ضباط الشرطة القضائية، وفقا للمادة و 

 يعتد بالمحاضر والتقارير التي يحررها ضباط وأعوان الشرطة اتفإنه ، نفس القانونمن  261لمادة ل ووفقا .126
والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية، إات إذا كانت صحيحة في الشكل  والموظفونالقضائية 
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 نصت اختصاصه. كماوضمن فيها محررها وهو يمارس مهام وظيفته ما عاينه أو تلقاه شخصيا في مجا  
قانون، على أن كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني لنفس امن  731المادة 

 يعد كأنه لم ينجز.

على إلزامية توفر كل مؤسسة  11و 16يه في مادت السجنيةالمتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات وينص القانون  .127
جل أن س، و تنظيميسجلات أخرى تحدد بنص لاعتقا  ورقي وسجلات للطعون، و سجل ل علىسجنية 
ترقم صفحاته، مسبقا، ترقيما متتابعا ويوقع رئيس المحكمة ااتبتدائية التي تقع المؤسسة السجنية ااتعتقا  

ؤشر على باقي والأخيرة منه وي الأولىفي دائرة نفوذها الترابي أو القاضي المنتدب من قبله على الصفحتين 
لمسؤو  عن الضبط القضائي وتحت إشراف مدير الصفحات، وأن هذا السجل يمسك من قبل الموظف ا

المؤسسة السجنية ومراقبة الإدارة المكلفة بالسجون والسلطة القضائية المختصة. ويشار في هذا السجل إلى 
ميع ع بالمؤسسة السجنية والتاريخ المقرر للإفراج باليوم والساعة وجدا ورقم ااتعتقا  وتاريخ الإي ااتعتقا سند 

ير ااتحتفاظ بية أو التدابير المغيرة لمدة ااتعتقا  وتاريخ الوضع تحت الحراسة النظرية أو تدالمقررات القضائ
بالنسبة للأحداث والتاريخ الفعلي للإفراج باليوم والساعة، كما يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقة 

 سسة السجنية.بترحيل المعتقل إلى مؤسسة سجنية أخرى. وات يجوز إخراج هذا السجل من المؤ 

  .من نفس القانون أن هذا السجل يجب أات يحتوي على بياض أو محو أو تشطيب 21 المادة وأوجبت .126
من نفس القانون على ضوابط مسك سجلات ااتعتقا  الإلكترونية المتطابقة مع  21كما نصت المادة 

ت السجنية دون سند من نفس القانون إيداع أي شخص في المؤسسا 22السجلات الورقية. ومنعت المادة 
 الموظف المسؤو  عن الضبط وألزمتمن سندات ااتعتقا  المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية 

القضائي بالتأكد من استيفاء سند ااتعتقا  للشروط القانونية، وتدوين عملية ااتعتقا  بسجل ااتعتقا  عند 
مع ن تدوين التاريخ الفعلي للإيداع بالسجتسليم شخص لمؤسسة سجنية من أجل تنفيذ سند ااتعتقا ، و 

 .تحت الحراسة النظرية أو مدة تدبير ااتحتفاظ بالنسبة للأحداثالأخذ بعين ااتعتبار مدة الوضع 

من نفس القانون أن تدون في سجلات ااتعتقا  بيانات الحالة المدنية للمعتقل التي  23واشترطت المادة  .121
عن الضبط القضائي بالتأشير على جميع سندات  المسؤو الموظف  21 المادةينبغي التحقق منها. وألزمت 

 56ااتعتقا  والتوقيع على بطاقات الإفراج والإخراج المؤقت والرخص ااتستثنائية للخروج. ونظمت المادة 
 من نفس القانون كيفية تسليم موجز من سجل ااتعتقا  وبطاقة الإفراج. 

أو ااتحتفاظ به بالمؤسسة السجنية دون سند قانوني  شخصيداع من نفس القانون أن إ 25واعتبرت المادة  .131
مراقبة  ويلزم التذكير، أن قضاة النيابة العامة أنيط بهم مهمة .تعسفيا يعرض مرتكبه للعقوبات اعتقااتيعد 

ان وكذا مراقبة باقي أماكن الحرم ،احترام إجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية بما فيها محاضر ااتستماع
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الحرية من سجون ومراكز ااتحتفاظ بالأحداث وغيرها، بما فيها ااتطلاع خلا  زياراتهم لها على من 
 بوضع الأشخاص فيها.السجلات المتعلقة 

تضع الجهات المشرفة على تدبير أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية ، سجلاتالتطوير مسك وتدبير ول .131
ق لهذين الإجراءين كسجل الحراسة النظرية، وسجل سجلات لضمان توثيق دقيعدة وااتحتفاظ بالأحداث 

زيارة المحامي، وسجلات أخرى تتعلق بالحالة  وسجل ،ااتحتفاظ بالأحداث، وسجل إشعار العائلات
 تحت الحراسة النظرية والأحداثالصحية والأشياء المحجوزة وكذا التغذية المقدمة للأشخاص الموضوعين 

لى ذلك سجلات مصلحية تدون بها المهام المنجزة والديمومة . يضاف إوسجل النظافة المحتفظ بهم
 لنظام مراقبة منتظمةمع إخضاعها غرف الأمن بكاميرات مراقبة تجهيز  . علاوة علىوغيرهاوالمحاضر، 

  وفجائية.
 

 

   21الفقرة ب لجواب المتعلقا
دون سند  على أشخاصالتحقيق في شكايات تتعلق بإلقاء القبض  عدم المغربية أن ادعاءات المملكةتؤكد  .132

سرية لفترات غير محددة، والتعذيب، وإساءة المعاملة أثناء ااتستجواب، وانتزاع وااتعتقا  في أماكن  قانوني
اعترافات وأقوا  تحت الإكراه أو التعذيب والتي قبلت كأدلة في الإجراءات القضائية، تبقى مجرد مزاعم ات 

 أساس لها من الصحة في التشريع والممارسة. 

كايات على تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بالنظر في الدفوعات والشعمل القضائي، يحرص القضاة فوفقا لل .135
بشأنها  واقرر يالمعروضة عليها بشأن ادعاء وقوع ااتعتقا  التعسفي أو التعذيب أو سوء المعاملة أو الإكراه، و 

ة يبالجو اولية لحقوق الإنسان. وتؤكد المعطيات ما يلزم وفقا للقانون والضمانات الدستورية والمعايير الد
ائية القض ، أن القضاء المغربي ات يتردد في إجراء الأبحاث والتحقيقات12و15و1و5ات الفقر المتعلقة ب

ين بمن كفولة للمتقاضمالمتصلة بحااتت ادعاء خرق المساطر والإجراءات والضمانات القانونية والقضائية ال
محاضر قط بف، اتسيما وأن القانون الوطني يعتد ي ارتكابهم أفعاات مجرمة قانونافيهم الأشخاص المشتبه ف
ت انتزاعه بالعنف ل اعتراف ثبات يعتد بكحين  الشكل، فيفي  ةن صحيحو تك التيوتقارير الشرطة القضائية 

 .من قانون المسطرة الجنائية( 215و 261)المادتين أو الإكراه 

لى أن إفي الجنح والمخالفات نها و يوثق بمضمالمذكورة لمحاضر والتقارير قد اعتبر أن ا المشرعوإذا كان  .132
الإثبات، فإنه اعتبر هذه المحاضر والتقارير مجرد معلومات بالنسبة يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل 

  من نفس القانون(. 211و 211 تينللجنايات )الماد
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أو  بشأن ادعاء ااتعتقا  التعسفي أو التعذيبوتشير الممارسة القضائية إلى أن فتح أبحاث وتحقيقات  .133
المساس بالسلامة البدنية يتم مباشرة بمجرد وضع شكاية لدى الجهات المختصة أو إثارة الموضوع أثناء 

راءات احترام الشرعية والتحقق من مطابقة الإج فحصبعرض القضية على أنظار السلطات القضائية، واتسيما 
عذيب وسوء التادعاءات  ثبت من صحةة بالتقضائيتقوم السلطات الحيث  ،للضوابط القانونيةالمتخذة 
دفوعات  حتى بدون تقديم شكاية أو ئهابإجرا، وهي ملزمة بالأمر للخبرة الطبيةالمعني إخضاع  عبرالمعاملة 
  .على المعني بالأمر ظاهرة للعنف اآثار  تإذا اتحظ

ى التعذيب علادعاء المتعلقة بيات للشكا ةمخصص تسجلاهذا، وتحرص المحاكم الوطنية على مسك  .136
المآ  بوتبليغ أصحابها ، ، مع الحرص على معالجتها بسرعة وفعالية ودون تأخيرمستوى كل محكمة

 .المخصص لها بكل الوسائل الممكنة

مجرد ادعاءات ات أساس لها من بأماكن سرية لفترات غير محددة، فيبقى  وأما ما ادعي بشأن ااتعتقا  .137
مة بعد تجربة العدالة ااتنتقالية مكتسبات قطعت مع ااتنتهاكات الجسي عرفلواقع المغربي الذي ا في الصحة

لحقوق الإنسان، بما فيها ااتختفاء القسري وااتحتجاز بأماكن سرية أو غير نظامية الذي اعتبره الدستور 
بة هيئة المغرب بعد تجر انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وجرائم معاقب عليها. وفي هذا الإطار، لم يسجل ب

الإنصاف والمصالحة أي حالة تتعلق بااتحتجاز بأماكن سرية تم التثبت منها. وهو الأمر المتطابق مع 
التي بينت أعمالها الحمائية عدم وجود أي حالة  2111استنتاجات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان منذ 

 من هذا النوع.

 

   22الفقرة ب لجواب المتعلقا
يون ضواحي مدينة العالتدابير اللازمة لتفكيك مخيم بباتخاذ ، 2111نونبر  6بتاريخ وات العمومية الققامت  .136

جرائم معاقب عليها قانونا، واتسيما امتلاك قادة المخيم لأسلحة متنوعة  وارتكاببعد وقوع أعما  عنف 
الحوار اطة و ف أشكا  الوسمختلومنع تواصل الغير معهم ورفض  تهوقيامهم باحتجاز مدنيين ومنعهم من مغادر 

 ،، حيث قامت السلطات المختصة بإزالة الحواجز المانعة للدخو  والخروج من المخيممع السلطات المعنية
إشارة  رهن وعةوضصام وااتلتحاق بوسائل النقل المووجهت صبيحة ذلك اليوم نداء شفهيا لفك ااتعت

استجاب  امإلى أماكن إقامتهم بمدينة العيون، وهو الأشخاص المقيمين والمحتجزين بالمخيم لتيسير عودتهم 
وإشعا   هم عناصر ملثمة شرعت في رمي قنينات المولوتوف الحارقةتله معظم المتواجدين بالمخيم والذين منع

 الخيام وفي اتجاه قوات الأمن.  في قنينات الغاز

ودون وعلى حياة نزاتء المخيم ومن ي نيالذي شكلته هذه الأفعا  على النظام والأمن العام وأمام الخطر الكبير .131
و الأمر وحماية الأشخاص، وه هلتفكيكبأمر من النيابة العامة المختصة القوات العمومية تدخلت مغادرته، 
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وات الأمن ف قاستهدالذي واجهته العناصر الملثمة المدججة بالسكاكين والعصي والسيوف بعنف مفرط 
ا أفضى إلى ، ممئهرة أجواء الخوف والفوضى والرعب في صفوف نزاتوإثاوإضرام النار في المخيم بالأسلحة 
ا صفوف قوات الأمن ضمنهم عنصر بقتيلا  11، بلغ عددهم صفوف القوات العموميةبقتلى وجرحى سقوط 

دنيين إصابة أشخاص مإضافة إلى  تمثيل والتنكيل بجثث عدد منهم،، مع الجريحا161و ،الوقاية المدنية من
بعض  بوتخريالنار وسط مدينة العيون حيث تم إضرام  ت هذه الأعما  التخريبية إلىبجروح. وقد امتد

    المنشآت والممتلكات العامة والخاصة.

هم بارتكاب أسفرت عن توقيف أشخاص مشتبه فيالنيابة العامة المختصة أبحاثا وتحقيقات إثر ذلك، فتحت و  .161
شخصا تبث للقضاء  25أدين منهم  شخصا 225 ،دهمبلغ عدوتقديمهم للعدالة، والذين  أفعا  إجرامية

أحكام سالبة للحرية من قبل محاكم  2117وصدرت في حقهم خلا  سنة  تورطهم في ارتكاب تلك الأفعا 
مدنية، حيث استفاد المتهمون من محاكمة عادلة واستنفذوا مختلف درجات التقاضي وخضعت جلسات 

بما ات يدع مجاات للشك استقلالية ونزاهة مختلف أطوار محاكمتهم لملاحظة وطنية ودولية مستقلة أظهرت 
حضورية العلنية و الشرعية و ، واتسيما احترام مبادئ الالتي احترمت كافة شروط المحاكمة العادلة المحاكمة

والأسلحة  ، والحق في تكافؤ الوسائلوالحق في الدفاع ،والحق في الترجمة ،وقرينة البراءة والإشعار بالتهمة
راف، واستدعاء شهود النفي، والنظر في الدفوعات الشكلية والطلبات العارضة، وااتستماع للمتهمين، بين الأط

 .وإصدار الحكم في أجل معقو ، والحق في الطعن

، النظر يةموالأبحاث القضائية شملت بالإضافة إلى التحقق من الأفعا  الإجرا يلزم التوضيح أن التحقيقاتو  .161
إجراء الخبرة  اهمين ودفاعهم المتعلقة بادعاءات التعرض للتعذيب، بما فيفي تصريحات ودفوعات المته

الطبية اللازمة التي أثبتت أن فحص المعنيين ات يظهر آثارا لتعرضهم للتعذيب، وهو الأمر الذي كان موضوع 
 ة التعذيبللجنة مناهض ذلكمناقشة وتعليق بين أطراف الدعوى وبحضور خبراء في الطب، كما تم توضيح 

 وباقي الآليات الأممية المعنية في إطار التفاعل معها على مستوى البلاغات الفردية.

زيك ومدينة إالتذكير أن مجلس النواب بالبرلمان أنشأ لجنة نيابية لتقصي الحقائق حو  مخيم اكديم ويلزم  .162
لعموم، لر ونشالمجلس نوقش بلأطراف المعنية وأعدت تقريرا واستمعت ل ميدانيةبزيارات قامت  ،العيون

متواجدين بالمخيم بجهات أجنبية استغلت مطالب اقتصادية  أشخاصعدة إثبات ارتباط  والذي خلص إلى
تؤكد احترام ك المخيم تفكيالظروف ااتستثنائية التي تم فيها أن واجتماعية لتنفيذ أجندات سياسية أجنبية، و 

ملية التفكيك عالذي تؤكده المعطيات التي تبين أن الشيء ، القانون الوطني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان
 وأن لجوء قوات الأمن إلى وسائل سلمية فيالمخيم، المدنيين بي صفوف قتلى فضحايا وقوع دون تمت 
دى إلى أ، واتسيما عدم استعما  السلاح الناري، للعنف هالم ينتج عنه وفيات بل إن عدم استعمال هتفكيك

كما أن اعتماد السلمية في تدبير أحداث الشغب التي وقعت وسط   ،فرادهاسقوط ضحايا قتلى في صفوف أ
مدينة العيون حا  دون سقوط ضحايا في صفوف المدنيين أو في صفوف مرتكبي أعما  العنف، وأن العدد 
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اتعتداءات ا الكبير من الجرحى والمصابين والخسائر المادية الفادحة خلا  هذه الأحداث يرجع بالأساس إلى
ارتكبها الجناة الذين قدموا للمحاكمات المشار إليها أعلاه. كما يتضح حرص السلطات العمومية على  التي

   شفائية. مختلف المؤسسات ااتستبتوفير الرعاية الطبية لهم بهذه الأحداث  جراءحماية الأشخاص المصابين 

نيين مختلف الفاعلين المع حظيت بالتفاعل الإيجابي من طرفاللجنة أعما  هذه ن التذكير أ يجدركما  .165
قضائية ومنظمات المجتمع المدني ولجان جهوية لحقوق الإنسان  من سلطات محلية ومنتخبين وسلطة

وعائلات الضحايا، والتي أفادت حصيلتها تقيد السلطات المكلفة بإنفاذ القانون بالمساطر القانونية المتعلقة 
 تفتيشبهم أفعاات جرمية ومتابعتهم قضائيا وإجراءات البفض التجمعات وإيقاف الأشخاص المشتبه في ارتكا

أن كل و  وظروف ااتعتقا ، وإشعار العائلات وضمان حقوق الدفاع، وحق العائلات في الزيارة والتواصل،
 .بها النيابة العامة المختصة بشأن عمليات ااتعتقا  فتحت بشأنها تحقيقات قضائية التي توصلتالشكايات 

 

 

 

 14لمادة ا

   24الفقرة ب المتعلقالجواب 
من قائمة  21و 57و 56و 1و 5المغربية ما قدمته من معطيات جوابية أعلاه بشأن الفقرات  المملكةتؤكد  .162

 المسائل.
  12المادة 

   29الفقرة ب الجواب المتعلق
وتضيف أن العمل القضائي الوطني  ،56و11و6و7و2ة في الفقرات كأجوب  المغربية ما قدم المملكةتؤكد  .163

 والضوابط المنصوص عليها في القانون الوطني المشار إليها أعلاه بشأن بالإجراءاتكل وضوح التقيد يبين ب
  ااتعترافات وأدلة الإثبات وتعليل القرارات القضائية.

وتظهر الأحكام القضائية أن القناعة الوجدانية للقضاة ات تتكون بناء على اعتراف المتهم المسجل في محاضر  .166
تصريحاته وأقواله الواضحة التي يدلي بها طيلة أطوار البحث والتحقيق وأمام  علىية، وإنما الضابطة القضائ

في تكوين القناعة على مختلف وسائل الإثبات والأدلة المتوفرة والمستمدة من  يُستندهيئة المحكمة، كما 
 ظروف ووقائع وملابسات القضية. 
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ير عمل الشرطة ، تم تطو في الأبحاث الجنائية لة للإثباتلحد من استخدام ااتعتراف كوسيل، و السياق هذافي  .167
، وتعميم وحدات تقنيي مسرح 16ومعهد للعلوم والأدلة الجنائية متخصصة التقنية والعلمية بإحداث مختبرات

الجريمة، وااتعتماد على النظام الآلي للتعرف على البصمات، وإحداث وحدات متخصصة لتحليل الآثار 
طوير آليات والبيولوجية والكيميائية والجرائم الإلكترونية، وت ت والجرائم النووية والإشعاعيةالرقمية وصور الروبو 

 التحليل السيبراني والجنائي. 

 

 11المادة 

   40الفقرة ب الجواب المتعلق
أن تدبير المظاهرات من قائمة المسائل، تؤكد  11إذ تذكر المملكة المغربية بما قدمته من أجوبة بشأن الفقرة  .166

بنهج سلمي يستند على مقتضيات الدستور والقوانين الوطنية والمعايير الدولية  عموماوالتجمعات يتسم 
أمين العمل على تبتحرص السلطات العمومية على ااتمتثا  الكامل لهذه المرجعيات  الأساسية، بحيث

لقانونية فاء الشروط اوالتسامح مع حااتت عدم استي ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي بكل حرية،
المنظمة للتظاهر السلمي، وااتمتناع عن استخدام القوة المفرطة، واعتماد معايير الضرورة والتناسب في تفريق 

التي ات ا يد هذه الحرية في الحدود الدنيواللجوء إلى تقي، ينالتجمعات التي تشكل مسا بالنظام والأمن العام
لقانون وسلوك القوات المكلفة بإنفاذ امع وبباقي الحقوق المتصلة، يمكن معها المس بجوهر الحق في التج

يعتمد رباطة الجأش وضبط النفس وتفادي ااتصطدام مع المتظاهرين، وكذا العمل على تطبيق  اسلمي انهج
 .  ينالنظام والأمن العامحفظ حماية حقوق الإنسان و لالقانون 

يها بما فيها الأقاليم الجنوبية للمملكة التي لم يسجل ف النهج في جميع أنحاء التراب الوطني، هذاويطبق  .161
أي  ،من جانب بعض المحتجينحتى خلا  أحداث شغب تخللتها أعما  تخريب واستخدام مفرط للقوة 

بل  ،، بما فيها الأسلحة والوسائل الضارة، أو تجاوز للقانونمن جانب قوات الأمن استعما  للقوة المفرطة
على الأقل وإلى اليوم أن ضحايا بعض الأحداث كانوا من  2111المتوفرة منذ  عكس ذلك تؤكد المعطيات

   .من قائمة المسائل 57في الجواب المتعلق بالفقرة  أشير إليهعناصر القوات العمومية، كما 

ما ادعي من تعذيب لستة أشخاص في سياق محاولة بعض الأفراد إثارة الشغب بخصوص يجدر التوضيح و  .171
اعتماد مجلس الأمن لقراره السنوي  إثر 2115نهاية أبريل وبداية ماي  بينبمدينة العيون  بالشارع العام

فريق التجمعات تقانون وباحترام ضوابط الذي تم وفق ال أن تدخل القوات العموميةالمتعلق بالصحراء المغربية، 
                                                           

 ISOالعلمية والتقنية وتطوير بنياتها في مجا  الإثبات، حصل مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء على شهادة الجودة العالمية في إطار ااتعتراف بمسار تحديث عمل الشرطة 16 
لوطني، يضم جميع ، بمواصفات دولية، تابع لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن ا2121ماي  16للمرة الخامسة على التوالي، حيث تم تدشين مختبر وطني جديد يوم  17025

 التخصصات العلمية، ويعد أكبر مختبر على الصعيد الوطني والعربي والإفريقي.
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جات ة البيضاء والزجاهدف حماية الأشخاص والممتلكات من ااتعتداءات بالأسلحستكان ي  غير القانونية،
احتلا  العمومية بالإضافة إلى  من القوات فردا 113إلى إصابة الحارقة وعبوات الغاز والحجارة، مما أدى 
 .خسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصةالشارع العام وعرقلة حركة السير، وإحداث 

اصر واحد في نهم قرط ستة أشخاص مااتشتباه في تو وقد فتح تحقيق قضائي إثر هذه الأحداث، أسفر عن  .171
وتقديمهم أمام النيابة العامة التي تابعتهم  2115ماي  1ارتكاب أفعا  جرمية، تم إلقاء القبض عليهم في 

بتهم التجمهر المسلح وعرقلة الطريق العام والعنف ضد موظفين عموميين وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة 
محكمة ب بإحالتهم على غرفة الجناياتالذي أمر المختصة محكمة لاإلى قاضي التحقيق بالعامة، وأحالتهم 

قرارا قضى بإدانة  2112ماي  21لمحاكمتهم طبقا للقانون، التي أصدرت بتاريخ  ااتستئناف المختصة
ه ولم يتم الطعن في، نافذة خمسة أشهر منهاجل ما نسب إليه والحكم عليه بسنتين حبسا لأالحدث 

جل المنسوب إليهما والحكم على كل واحد منهما لأؤاخذة اثنين من المتهمين بااتستئناف. كما قضت بم
جل ما نسب إليهم والحكم على كل واحد منهم بسنتين لأبسنتين حبسا نافذا، وبمؤاخذة باقي المتهمين 

فض بر  انقض قرار ال ةشأنه محكمت بصدر أ، وهو القرار الذي تم تأييده استئنافيا و نافذة عشرة أشهر منهاحبسا 
 .طلب النقض

 

ن فقد تم فتح بحث وإجراء خبرتين طبيتين بناء على أمر ملتعذيب، عرض المتهمين لادعاء تبخصوص و  .172
اللجنة الجهوية  كما يجدر التذكير أن  .وت تعرض المعنيين بالأمر للتعذيبقاضي التحقيق أسفرتا عن عدم ثب

ن زارت رفقة أطباء ولمرتين، المعنيي لحقوق الإنسان بالعيون التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
 بالمؤسسة السجنية التي أودعوا بها، كما زارتهم منظمات للمجتمع المدني.

 
   41الفقرة ب الجواب المتعلق

المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي  115.15القانون  2116خلا  سنة  اعتمدت المملكة المغربية .175
الوقاية و لعنف، زجر مرتكبي اوالمتمثلة في ، العنف في التصدي لظاهرة المعتمدة الأساسية المبادئستند إلى ا

ملاءمة جاء في إطار جهود  هذا القانون الذيتضمن وقد  .والتكفل بهمضحايا الحماية و من العنف، 
مقتضيات ة عدالتشريعات الوطنية مع المعايير الدولية والمقتضيات الدستورية والحاجيات المجتمعية، 

 صوره التي تلحق ضررا بالمرأة كالعنف الجسدي والعنفمختلف تجريم د مفهوم العنف و تحدي تستهدف
عا  وبعض بالنسبة لبعض الظروف والأفمع تشديد العقوبات ، الجنسي والعنف النفسي والعنف ااتقتصادي

يمكن  االأشخاص مرتكبي الجرائم وبالنسبة لبعض الجرائم المرتكبة ضد بعض الفئات من الضحايا النساء، بم
  .من الحد من الظاهرة والتصدي لها والوقاية منها
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، من الضحية هرابومنع اقت هوإنذار  ، كإبعاد المعتديإضافية لفائدة النساء تدابير حمائيةالقانون  هذاكما تضمن  .172
ية عند لرعاية ااتجتماعللإيواء أو لمؤسسة للعلاج والأمر بإيداعها ب ااتستشفاءوإحالة الضحية على مراكز 

 وضع آلياتى علاوة عل، التدابير مع تقرير عقوبات على خرقهاهذه في اتخاذ واعتماد مبدأ الفورية الحاجة، 
 لدى، واتسيما ينالمتدخلالفاعلين  ، على شكل خلايا ولجان مشتركة بينالضحايامؤسساتية للتكفل بالنساء 

اء إلى إحداث لجنة وطنية للتكفل بالنسالمحاكم والمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المعنية، إضافة 
ضحايا يناط بها التنسيق بين المتدخلين وإبداء الرأي في المخططات الجهوية والمحلية والمساهمة في ال

ان جهوية إحداث لج فضلا عنوضع آليات لتحسين تدبير عمل خلايا العنف وإصدار التقارير ذات الصلة، 
ن ة استئناف يناط بها إعداد خطط عمل جهوية والتنسيق بين المتدخليعلى مستوى الدائرة الترابية لكل محكم

جارب التو وتوحيد عمل الخلايا واللجان المحلية ورصد الإكراهات والمعيقات وترصيد الخبرات  اجهوي
ها نفس لالدائرة الترابية لكل محكمة ابتدائية بإضافة إلى لجان محلية . اللازمةحة وإعداد التقارير الناج
 صات اللجان الجهوية. اختصا

تنفيذ إعداد و  عبرالقانون مقتضيات تهم تدابير ومبادرات ترمي إلى الوقاية من العنف  هذاكما تضمن  .173
وق وعي بخطورة الظاهرة وبحقإذكاء الخاطر العنف ضد النساء و بم التحسيسهدف ستسياسات وبرامج ت

اللجنة الوطنية  إحداثب، واتسيما 2111سنة  فيذهلتنتم اتخاذ التدابير اللازمة ، هوتطبيقا لمقتضيات .المرأة
النساء ب الخلايا المركزية واللاممركزة للتكفل، و الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنفاللجان و 

والمؤسسات المتدخلة، وهي الآليات المؤسساتية التي تباشر عملها  القطاعاتببالمحاكم و  ضحايا العنف
  .منظمات غير حكومية وديناميات مدنية ضد العنفغل في إطار من التعاون مع والتي تشت هاتنصيبمنذ 

جرائم العنف  خاصة للنساء ضحاياحماية  2111سنة بموجب تعديلات المسطرة الجنائية  قانونكما أقر  .176
تعافي الجسدي الوحماية معطياتها الشخصية وضمان  ،جسدية للضحية ولأفراد أسرتها حمايةاعتماد تدابير ب
أمام  في ااتنتصاب كمطالب بالحق المدني لها، وتمكينها من الحق اجتماعيةوتخصيص رعاية لها النفسي و 

 .القضاء

للمحكمة  66-1الفصل  بإتاحة، ية من العنفئحمامقتضيات إقرار القانون الجنائي لينضاف إلى ذلك،  .177
 صل معها، وإمكانية إخضاع الجانيأو ااتقتراب من مكان تواجدها، أو التوا بالضحية ااتتصا منع الجناة من 

جل جرائم التحرش أو ااتعتداء أو ااتستغلا  الجنسي أو سوء لأفي حالة الإدانة لعلاج نفسي ملائم، وذلك 
 66-5كما يجوز للجهات القضائية المختصة بموجب الفصل . ة أو العنف ضد المرأة أو القاصرالمعامل

وقد  .حية أو ااتقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معهاالأمر بمنع الشخص المتابع من ااتتصا  بالض
 أقر نفس القانون عقوبات على مخالفة هذه التدابير الحمائية. 
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دي العنف الجسك،  ، بغض النظر عن الجنسيجرم القانون الجنائي كافة أشكا  العنفهذا، علاوة على و  .176
ق النساء بحماية إضافية فيما يتعلبالإضافة إلى تخصيص  ،النفسيالعنف و ، وااتختطاف وااتحتجاز

 .نسيالجالتحرش و والتحريض عليها وااتستغلا  فيها  الدعارةو هتك العرض و ااتغتصاب بالإجهاض و 

المتعلق بمكافحة ااتتجار بالبشر، أقر مقتضيات حمائية خاصة  27-12كذلك أن القانون   التذكيرويجدر  .171
ها عقوبات التي ترتكب في حق النساء وأفرد لالجرمية ا  تجريم كافة الأفعب بالبشربالنساء ضحايا ااتتجار 

بة للنساء كما أقر تدابير حمائية ووقائية بالنس  خاصة، مع تشديد العقوبة بالنسبة للضحايا من النساء الحوامل،
 ااتتجار وااتستغلا .  ضحايا

ت تشترط لمتابعة وإدانة مرتكب لتي كانا من القانون الجنائي 273 لفصلاالفقرة الثانية من  إلغاءوفيما يتعلق ب .161
في  يتم ذلك إات بناء على شكاية ممن له الحق أاتختطاف والتغرير بقاصر، عندما يتزوجها الجاني ااتجريمة 

ون التي طالت هذا الفصل بمقتضى القان طلب إبطا  الزواج وصدور حكم ببطلان الزواج، فإن التعديلات
غت الفقرة الثانية المتعلقة بالإعفاء من المتابعة في حالة زواج ، أل2112فبراير  21ر في الصاد 13.12رقم 

 الجاني بالضحية القاصر. 

   40الفقرة ب الجواب المتعلق
المغربية عناية خاصة لحماية النساء من جميع أشكا  العنف المبني على النوع، مما مكن  المملكةأولت  .161

ئدة بعة القضائية والتدابير الحمائية المقررة لفاالمتا من خلا  القضاء على المعروضةمن التصدي للحااتت 
 :يناليتال ينفي الجدول 2122و 2111المعطيات الإحصائية المتوفرة ما بين  كما تبرزه الضحايا،
 0204 0202 0200 0201 0202 0219 السنة

 51211 21131 26616 25671 16273 11111 عدد القضايا
 26226 51322 51322 23321 11371 21531 بعيناعدد المت

تكييفها و  اختلاف القضايا ودرجة خطورتهاتختلف ب إنها، فالشكاياتمعالجة الزمنية ل مدةال بخصوصأما  .162
 الإثبات وغيرها من إجراءات المسطرة وجود أدلةإعدادي بشأنها، و  تحقيق إجراءومدى ضرورة ، القانوني

 القضائية التي تتطلبها كل قضية على حدة.

   السنة                                  التدابير الحمائية المقررة لفائدة النساء
 0204 0202 0200 0201 0202 0219  التدبيرنوع 

 2171 2632 666 1637 16 111 منع المشتبه فيه من ااتتصا  بالضحية

 35216 31675 51132 22127 21267   ااتستماع للمشتبه فيهم بالخلية المختصة

 123615 157225 61131 62236 31127  ااتستقبا  والتوجيه
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   42الفقرة ب لجواب المتعلقا
اعتمدت المملكة المغربية تدابير قانونية ومؤسساتية لتوفير حماية متكاملة للأطفا  من مختلف أشكا   .165

 52تماشيا مع الحماية الدستورية المعبر عنها بموجب الفصل العنف الذي قد يتعرضون له في كل الأماكن، 
توفير الحماية القانونية، وااتعتبار ااتجتماعي والمعنوي لجميع الأطفا ،  إلىالذي ألزم الدولة بالسعي نه م

تأمين  صلاحية، 161 أنيط به بموجب الفصل والطفولةوأحدث مجلسا استشاريا للأسرة  ،بكيفية متساوية
المتعلق بالمجلس  76.12القانون  بموجب التي تم تنظيم عملهاالمؤسسة  وهيتتبع وضعية الأسرة والطفولة، 

 .2116 سنةااتستشاري للأسرة والطفولة الصادر 

إلى أن القانون الجنائي يجرم أفعا  الإيذاء والعنف ضد الأطفا ، بما فيها العنف المرتكب  الإشارةهذا، وتلزم  .162
بات حبسية عقو  211إلى  216الفصو  من  أقرت حماية الطفولة، حيث وأماكنالتربوية  المؤسساتداخل 
ذا نتج إمع تشديد العقوبات ، أو الإضرار بصحتهطفل أو إيذاء جرح أو ضرب تسبب في كل من في حق  

أو فقدان عضو أو بتره، أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أية عاهة دائمة مرض أو عجز  ذلك عن
 ح.أو إذا توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعما  السلاأخرى، أو الموت، 

إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصو  الطفل المجني ، مشددةعقوبات القانون نفس من  211الفصل أفرد و  .163
لتهديد بالعنف الموجه أفعا  ا 1-221لفصل ا جرم فيعليه أو شخص له سلطة عليه أو مكلفا برعايته، كما 

، لكذوفضلا عن  .قاصرال مكلفا برعاية الضحية الجريمةمرتكب  إذا كانلعقوبة اشدد و  ،ضد الأطفا 
ضاعف هذا القانون العقوبة عند عدم إشعار السلطات المختصة بارتكاب جناية أو الشروع في ارتكابها متى  

عليه من  منع المحكوم من قبيللطفل ضحية العنف لية ئتدابير حماكان الضحية طفلا. إضافة إلى إقرار 
لمحكوم ا وإخضاع الجانيلتواصل معها بأي وسيلة، ااتتصا  بالضحية أو ااتقتراب من مكان تواجدها، أو ا

 .  لعلاج نفسي ملائم عليه

المغربي في التشريع التربوي على ضمان الحق في الحماية النفسية والجسدية للتلاميذ،  المشرعكما حرص  .166
 2111 لسنة 31.17من القانون الإطار  26المادة  أوجبت حيثالمس بهذا الحق،  أشكا ومنع جميع 

يتعين التقيد  ،وواجبات المتعلمضع ميثاق حقوق ، و ق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلميالمتعل
تضمن والم 2121سنة  يثاق الصادرو الم، وهلتربية والتعليم والتكوينلداخل كل مؤسسة  بمقتضياته

املة وحي والمعلحماية القانونية من كل أشكا  ااتستغلا  وااتمتهان والإهما  الجسماني والر امقتضيات ل
بالتربية  لسلطات المكلفةل، وهي الحماية التي كرستها مذكرات توجيهية السيئة والعنف المادي والمعنوي

 . التربوية داخل الفضاءاتالعنف والتعليم والتكوين التي منعت كل أشكا  
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المبادئ ى عل 2في المادة ، 2116 سنةلالمتعلق بمؤسسات الرعاية ااتجتماعية  63.13 القانونوينص  .167
رام صيانة كرامة الأشخاص المتكفل بهم واحتضمنها ، و بالأفراد التكفل في بهاالأساسية الواجب التقيد 

 سلامتهم الجسدية والنفسية. 

ية الطفولة على تجسيد المقتضيات القانونية المذكورة من خلا  اوالقطاعات المعنية بحم المؤسساتوتسهر  .166
 .مكافحة العنف في الفضاءات التي تشرف عليها تستهدفوإدارية  مؤسساتيةسياسات عمومية وتدابير 

ضمان حماية فعلية  ستهدفت 2123-2113وهكذا، تم وضع سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة 
صد ر تعزيز منظومة ، من خلا  مستدامة لكل الأطفا  ضد كل أشكا  العنف وااتعتداء وااتستغلا  والإهما 

وتعزيز خلايا  ،و ااتعتداء أو الإهما  أو ااتستغلا  والتبليغ عن حااتتهم والتكفل بهالأطفا  ضحايا العنف أ
منظومة  ووضع، والنهوض بالمعايير ااتجتماعية لحماية الأطفا ، حماية الأطفا  ضحايا العنف وتعميمها

عات قطاموحدة لجمع ومعالجة المعلومات حو  العنف وااتعتداء وااتستغلا ، وتطوير الشراكات بني ال
 .العمومية والخواص وبلورة برامج للتربية على عدم التمييز ومناهضة العنف

المدرسي  بالوسطمنع ومكافحة العنف ضد الأطفا   تم اتخاذ مبادرات وتدابير تستهدفالإرادة،  وبنفس .161
صدار الدعامات إ، وتعزيز الشراكة والتعاون بين الفاعلين المعنيين و والوساطة والتبليغإحداث آليات للرصد  نهام

البيداغوجية والتأطيرية والإدارية الرامية إلى التصدي والتحسيس والوقاية من الظاهرة والحد منها. وينضاف إلى 
داخل و  ذلك اعتماد برامج توعوية على صعيد وسائل ااتتصا  والتواصل السمعي والبصري والإلكتروني

 أعما  الشراكة مع منظمات المجتمع المدني.الفضاءات والمؤسسات المستقبلة للأطفا ، وعلى صعيد 

الآلية الوطنية للتظلم الخاصة  بإحداث 2111المؤسساتي الوطني لحقوق الإنسان سنة  الإطارتعزز  وقد، هذا .111
لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان،  76.13حقوق الإنسان بموجب القانون  انتهاكاتبالأطفا  ضحايا 

طفا  ضحايا ااتنتهاكات، ومباشرة جميع التحريات المتعلقة بالشكايات الذي أناط بها تلقي شكايات الأ
المتوصل بها ودراستها ومعالجتها والبت فيها، وااتستماع للأطراف المعنية بااتنتهاك، والتصدي التلقائي لكل 
 احااتت خرق أو انتهاك حقوق الطفل التي تبلغ إلى علمها وتبليغ السلطات القضائية المختصة وموافاته

 فعلي.بجميع المعلومات والمعطيات والوثائق المتوافرة لديها في حالة وقوع خرق أو انتهاك 

، تعتبر الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المحدثة بموجب نفس القانون، لبنة إضافية في الإطار نفسوفي  .111
لحرية، واتسيما من انتهاكات حقوق الإنسان داخل أماكن الحرمان من ا منالحماية المؤسساتية مسار 

المرصد  تاهذه الآليإلى ضاف وين كز حماية الطفولة.ا مر  إلىالميدانية التي تقوم بها زيارات خلا  آلية ال
الذي أنيط به ترسيخ ثقافة حقوق الطفل وحمايته والتواصل معه والتصدي لكافة الوطني لحقوق الطفل 

تعزيز كز على رتلقيام بأنشطة توعوية وتحسيسية تواحمائية عمل على إطلاق مبادرات  ، والذيأشكا  العنف
  تبع والمواكبة. والت للرصد والتبليغ آلياتالشراكة مع الفاعلين المعنيين وتأهيل العنصر البشري وإرساء 
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لمحدثة على ابالأطفا  ضحايا العنف  التكفل بالأدوار الحمائية التي تقوم بها خلايا أيضا التذكيرويجدر  .112
للقضاء وتوفير ضحايا ال الأطفا  ولوج التي تعمل على تيسير ،وااتستئنافيةااتبتدائية  اكمالمحمختلف  صعيد

 .المجتمع المدني فعاليات المؤسساتي ومعالمخاطب المتخصص في قضاياهم، وتعزيز سبل التعاون والتنسيق 

 

   44الفقرة ب لجواب المتعلقا
، الذي أقر تعريفا 2116حة ااتتجار بالبشر سنة تعلق بمكافالم 27.12القانون  ةالمغربي ملكةالم تاعتمد .115

ت مناسبة وفق المعايير الدولية، وأفرد عقوبا ،ااتستغلا  المرتبطة بها أشكا لجريمة ااتتجار بالبشر وجميع 
لطبيعة الأفعا  المجرمة وشدد تلك العقوبات في حااتت ارتباط الجريمة بكون الضحية قاصرا أو شخصا 

امرأة حاملا، أو إذا ما تم ارتكاب الجريمة من طرف الأقارب، أو من تكلف  في وضعية صعبة أو كانت
ية لتنسيق مؤسساتمقتضيات تروم حماية الضحايا وتوفير آليات هذا القانون تضمن بحماية الضحية. كما 

ائهم أماكن لإيو و  الرعاية الصحية والدعم النفسي وااتجتماعي لفائدة الضحاياأوجب توفير و  تدخلات الفاعلين،
 .وتقديم المساعدة القانونية اللازمة لهم وتيسير سبل اندماجهم في الحياة ااتجتماعية

 تم إحداث لجنة وطنية لتنسيق إجراءات مكافحة ااتتجار بالبشر والوقاية منه القانون هذا لمقتضياتوتطبيقا  .112
أن سياسة قتراحات بشالتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية وتقديم ا تعزيز، أنيط بها مهام 2116سنة 

واتخاذ التدابير الرامية إلى الوقاية من الظاهرة  في هذا المجا  ورصد المستجدات وطنية ووضع خطة عمل
واقتراح التدابير الكفيلة بدعم المجتمع المدني لحماية ومساعدة الضحايا. وقد تم تنصيب أعضاء هذه اللجنة 

والقيام بتشخيص  2122السنوي الأو  في فبراير إصدار تقريرها بوباشرت عملها  2111ماي  25في 
مع، فضلا مخاطرها وآثارها السلبية على المجتالظاهرة و وتنظيم أنشطة تدريبية وتوعوية بشأن  جريمةوطني لل

ومخطط العمل ااتستراتيجي  2151-2125لمكافحة ااتتجار بالبشر والوقاية منه  وطنيةال لخطةعن إعداد ا
  تراح إحداث آلية الإحالة الوطنية لضحايا ااتتجار بالبشر.، واق2126-2125للتنزيل 

بشر حماية ضحايا ااتتجار بالتدابير همت عدة السلطات القضائية المختصة على اتخاذ  حرصتوبدورها  .113
من خلا  الحرص على تطبيق الإجراءات المسطرية المتعلقة بإبعاد الجناة عن الضحايا وحماية معطياتهم 

حداث وحدة إة الجلسات وتوفير المساعدة القانونية والقضائية اللازمة لهم. إضافة إلى الخاصة وكفالة سري
بكة للنيابات العامة وشتعيين مخاطب على صعيد رئاسة النيابة العامة معنية بتتبع قضايا ااتتجار بالبشر، و 

يق متخصص ر ها، فضلا عن إحداث ف، ووضع قاعدة بيانات خاصة بهاعلى صعيد محاكم ااتستئناف لتتبع
  من المساعدين ااتجتماعيين على مستوى المحاكم.

 2121و 2111و 2116و 2117قضية خلا  سنوات 212تسجيل  هذه الجهود إلى أفضتوقد  .116
شخصا، حرصت خلالها السلطات القضائية المختصة على تفعيل المقتضيات  661توبع فيها  2121و
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ضحية من تدابير حمائية تخص منع المشتبه فيهم من  221استفادة بالقانونية الحمائية لفائدة الضحايا 
يب والتسليم للعائلة والتطب للإيواءااتتصا  بالضحايا، وااتستماع لهم بالخلية المختصة، وااتستقبا  والتوجيه 

ة خمس سنوات لفتر المعطيات الإحصائية  ناالتالي نيوضح الجدواتو والمساعدة القانونية والقضائية وغيرها. 
 وتدابير الحماية لفائدة الضحايا: تجار بالبشراتيا اقضا بخصوص

 

 0204 0202 0200 0201 0202 0219 السنة
 133 111 62 63 71 131 عدد القضايا

 215 171 135 127 151 517 عدد المتابعين
 211 161     عدد الضحايا 

 

 
وعلاوة على ذلك، تم اعتماد تدابير أخرى تتمثل بالخصوص في إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية  .117

تعزيز التعاون و  ،تدريبية ولقاءات توعوية لفائدة الفاعلين المعنييندورات  تنظيمالأطفا  المعرضين للمخاطر 
  .وتأمين استقبالهم في مراكز إيواء ضحاياالتكفل الصحي بفي هذا المجا ، واتخاذ تدابير للالدولي 

  خرىأ مسائل 

   45الفقرة ب الجواب المتعلق
، 2112نونبر  22هضة التعذيب في إلى البروتوكو  ااتختياري اتتفاقية منا يةالمغرب المملكة تانضم .116

وحرصت على تنفيذ ااتلتزامات المترتبة عن ذلك، واتسيما إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، 
 لمخصصاواستقبا  زيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، وفق ما تم تبيان ذلك في مقدمة هذا التقرير والجواب 

 .أعلاه 15لفقرة ل

 
  46الفقرة ب الجواب المتعلق

 التدبير
   السنة  

0219 0202 0201 0200 0202 0204 

مععععععععن الاتصععععععععال  منععععععععع المشععععععععتب  فيعععععععع 
 بالضحية

16 1 1 11 17 11 

الاستماع للمشتب  فيهم بالخلية 
 المختصة

116 16 21 22 72 123 

 123 72 26 21   الاستقبال والتوجي 
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دالة الدستور ونتائج الع انسجاما مع مقتضياتشاملا لمنظومة العدالة،  إصلاحااعتمدت المملكة المغربية  .111
الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الأممية المعنية. وقد شكل تعديل التشريع  المؤسسةااتنتقالية وتوصيات 

أهم أحد ، 2113سنة لبالقضاء العسكري  المتعلق 116.15بموجب القانون  المتعلق بالقضاء العسكري
جعل المحكمة العسكرية محكمة متخصصة بالنظر في  منبالخصوص، الذي مكن و  ،محاور هذا الإصلاح

يمة المرتكبة كيفما كان نوع الجر   هاإحالة المدنيين على أنظار المقتضيات المتعلقة ب إلغاءالعسكرية؛ و الجرائم 
 قضاء العادي وحده المختص للنظر في جرائم الحق العام التي يرتكبها؛ وجعل الوصفة مرتكبيها وقت السلم

 العسكريون وأشباههم.

المساطر المتبعة أمام وحقوق المتقاضين من خلا  مماثلة  عادلةالمحاكمة الضمانات  القانون هذا أقروقد  .211
إلزامية  ، واعتمادللتقاضيدرجة ثانية  ، وإقرارالمحاكم العادية مع المساطر المعتمدة أمامالمحكمة العسكرية 

 .قضائيةال لأحكامتعليل ا أمبدتبني ، و لمطالبة بالحق المدنيمن الأطراف المتضررة ، وتمكين االدفاع

 

   47الفقرة ب جواب المتعلقال
لمملكة ابأن خطر الإرهاب يشكل أكبر تحد للأمن وااتستقرار والتنمية وحقوق الإنسان، اعتمدت  هامنوعيا  .211

ة للتصدي لهذه الآفة الخطيرة ترتكز على تكامل ثلاثة أبعاد أساسي ومندمجةبة وطنية شمولية مقار المغربية 
 ترتبط بالجوانب الزجرية والوقائية والتنموية. 

 

المتعلق بمكافحة الإرهاب  15ـ15الزجري تأسست المقاربة المغربية على اعتماد القانون  المستوىعلى ف .212
لإرهابية وتشديد العقوبات حسب درجة خطورة الفعل، حيث اعتبر الأفعا  ا مختلفهدف تجريم ستالذي ي

مجموعة من الجرائم التي تهم ااتعتداء على الأفراد والممتلكات وتتميز بشدة الآثار المترتبة عنها وقسوتها 
على أمن الأشخاص والنظام العام، جرائم إرهابية إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع يهدف إلى المس الخطير 

لنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف، ويتعلق الأمر بااتعتداء عمدا على حياة الأشخاص أو با
على سلامتهم أو على حرياتهم أو اختطافهم أو احتجازهم، وتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام 

ل لتخريب أو التعييب أو الإتلاف، وتحويداء، أو أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات، واأو وسائل الأ
وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف منشآت الملاحة أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل ااتتصا ، والسرقة 
وانتزاع الأموا ، وصنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعما  الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة خلافا 

متعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، وتكوين عصابة إجرامية أو اتفاق لأجل لأحكام القانون، والجرائم ال
 .إعداد أو ارتكاب فعل من أفعا  الإرهاب، وإخفاء الأشياء المتحصل عليها من هذه الجرائم
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الذي تم  66.12ر القانون صد للمخاطر المرتبطة بتنامي ظاهرة المقاتلين الإرهابين الأجانب، واستحضارا .215
محاولة ااتلتحاق بكيانـات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية وتلقي  أواه تجريم ااتلتحاق بمقتض

تدريبات أو تكوينات، بقصد ارتكاب أحد الأفعا  الإرهابية، وتجنيد أو تدريب أو دفع شخص أو أكثر من 
لك، وذلك بوصفها أجل ااتلتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية، أو محاولة ذ

جنايات، وتشديد العقوبات في حالة تعلق الأمر بتجنيد أو تدريب قاصر أو إذا تم استغلا  الإشراف على 
مراكز التربية والتكوين لهذا الغرض. كما تم بموجب القانون المذكور تجريم القيام بأفعا  الدعاية أو الإشادة 

تنظيمات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية، وتخصيصها أو الترويج لفائدة الأشخاص أو الكيانات أو ال
 بالعقوبات المقررة لفعل الإشادة بالجريمة الإرهابية، مع معاقبة الشخص المعنوي بما يتلاءم وطبيعته القانونية.

 أن تطبيق هذه المقتضيات الزجرية يتأسس على التوفيق بين التصدي لمخاطر الإرهاب وتحدياته التأكيدويلزم  .212
نسان، وبالخصوص من خلا  احترام المرتكزات الدستورية، واتسيما بين حماية الأمن العام واحترام حقوق الإو 

ومن خلا  ، 126إلى  117والفصو  من  111و 111و 117و 32والفصو   22إلى  21الفصو  من 
اية حقوق المشتبه حممقتضيات قانون المسطرة الجنائية فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، ومنها تطبيق 

 فيهم وخضوع الإجراءات المسطرية لمراقبة السلطة القضائية. 

ففي هذا الإطار، تتم معالجة قضايا الإرهاب وفق مسطرة محددة قانونا وتحت إشراف النيابة العامة المختصة،  .213
لمشتبه ا المساطر المتعلقة بالتحريات والأبحاث الميدانية، وتوقيفو الإجراءات  مختلفمن خلا  ضبط 

ساعة قابلة للتمديد مرتين، بناء على إذن كتابي من  16فيهم ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 
ااتستماع إلى المتهم وااتطلاع على حالته. كما يتم خلا  إجراءات البحث  وبعدالنيابة العامة المختصة، 

تهم وممارسة يتاح لهم إمكانية ااتتصا  بعائلاإشعار وتمتيع المشتبه فيهم بكافة الضمانات القانونية، حيث 
، أو تعيينه لهم في إطار المساعدة القضائية تحت طلبهم بخدمات محام حقهم في التزام الصمت وااتستعانة

 نون. وإقرار بطلان الإجراءات المتخذة خرقا للقا ،نتزع بالعنف أو تحت التهديدموعدم ااتعتداد بااتعتراف ال

المتهمين لهم الحق في العرض على الخبرة الطبية والتمتع بالحق في فترات ااتستراحة إلى أن  إضافةهذا  .216
لما أن مختلف أماكن ، عرسميةوالنوم والتغذية والتطبيب، والتي يتم إجباريا تضمين التمتع بها في سجلات 

تي تقوم بها أو الالحراسة النظرية والسجون تبقى خاضعة لرقابة السلطات القضائية سواء عن طريق الزيارات 
 من خلا  باقي أعما  الرقابة التي تمارسها.

أنه إذا كان القانون قد أتاح لضباط الشرطة القضائية مباشرة إجراءات تفتيش المناز  خارج  التوضيحويجدر  .217
الوقت المخصص للجرائم العادية )قبل الساعة التاسعة ليلا وبعد الساعة السادسة صباحا( إن اقتضت ذلك 

البحث أو حالة استعجا  قصوى يخشى معها اندثار الأدلة، فإنه جعلها خاضعة لإذن كتابي من ضرورة 
 النيابة العامة. 
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تعزز مع اعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي تأن مختلف هذه المكتسبات والضمانات س شكوات  .216
ائلة ا ، وتعزيز الحق في إشعار عالحق في حضور المحامي ابتداء من الساعة الأولى للاعتق ضماناتجه إلى 

ك التسجيل ذلالمعني بالأمر وفي ظروف اعتقا  سليمة تتلاءم وشروط الحفاظ على كرامة الإنسان، بما في 
لحظة أثناء قراءة تصريحاته المضمنة في المحضر و  تحت الحراسة النظرية السمعي البصري للشخص الموضوع

دابير ت الضمانات المرتبطة بالإشعار بالإيقاف وإشعار العائلة، ووضعتوقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه، وتقوية 
ص الطبي، للفح أو علامات أو آثار تستدعي إخضاعهفي حالة ملاحظة مرض  حمائية لفائدة المشتبه فيه

 . إضافة إلى تعزيز توثيق الجوانب المسطرية المتعلقة بالحراسة النظرية ومراقبتها

ير الإطار المؤسساتي من خلا  إحداث وحدة خاصة على صعيد رئاسة النيابة وفي نفس السياق، يندرج تطو  .211
والجرائم المنظمة؛ وإحداث خلية مكافحة الإرهاب بمحكمة ااتستئناف  الإرهابالعامة تتولى قضايا 

سبات فضلا عن المكت، ةالفرق الأمنية المختصة والمكتب المركزي للأبحاث القضائي وإحداث، المختصة
 إحداث وحدةبالمتعلق بمكافحة غسل الأموا  كما تعديله، واتسيما  25. 13بموجب القانون  المؤسساتية

الأمن التابع  في قرارات مجلس الواردةواللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات  ،معالجة المعلومات المالية
ة. وتنضاف ة للمعلومات الماليللأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما والهيئة الوطني

تدابير أخرى تروم تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، وتعميم تقنيات التحقيق المناسبة،  ،إلى ذلك
 وتحديث آليات ووسائل عمل الشرطة الفنية والعلمية، وتطوير أساليب البحث والتحقيق التقليدية.

 وقائي الذي يشمل على الصعيد الأمني تطوير جمع المعلوماتالمقاربة الوطنية أيضا على البعد الوتتأسس  .211
والعمل ااتستباقي، واعتماد برامج للتكوين والتكوين المستمر لتعزيز قدرات المكلفين بإنفاذ القانون مرتكزة 
على تملك المقتضيات التشريعية والإطار المؤسساتي واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وهي 

زيارة أماكن الحرمان بة يتم تقويتها بأعما  الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي تختص مجهودات وقائي
 .15ة الفقر الجواب المتعلق بمن الحرية، وفق ما تم بيانه في 

دماج السجناء المحكومين على خلفية قضايا الإرهاب عبر اعتماد برامج إكما يشمل البعد الوقائي تأهيل و  .211
دماج وبرامج اجتماعية للتكوين وإعادة الإ ،مج مصالحة الذي يشرف عليه مركز مصالحةخاصة من قبيل برنا

دماج ومؤسسة محمد السادس لإعادة ة العامة لإدارة السجون وإعادة الإااتجتماعي تشرف عليها المندوبي
 إدماج السجناء. 

افحة خطاب تدا  والتسامح ومكالوقائية كذلك تعزيز نشر قيم التنوع والتعدد والوسطية ااتع التدابيروتهم  .212
ماد المغربية للعديد من المنتديات الدولية الكبرى التي أثمرت اعت المملكةالكراهية والعنف من خلا  استقبا  

خطط دولية كما هو الشأن بالنسبة لخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو 
، وخطة عمل فاس حو  دور 2112التمييز أو العداوة أو العنف لسنة  الدينية التي تشكل تحريضًا على
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. إضافة إلى تنظيم مؤتمرات دولية ذات أهمية بالغة  2117القادة الدينيين لمنع التحريض على العنف لسنة 
، والمنتدى العالمي التاسع 2116كالدورة الثانية للمؤتمر الدولي حو  حوار الثقافات والديانات بفاس، سنة 

، والمؤتمر البرلماني الدولي حو  حوار الأديان 2122لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بفاس، سنة 
، وغيرها. هذا إضافة إلى إحداث مراكز ووحدات ومسالك للدراسات والأبحاث في 2125بمراكش، سنة 

لأنترنيت ا مجا  القيم على صعيد الجامعات المغربية، ووضع برامج لمكافحة خطاب الكراهية على شبكة
وبرامج تستهدف الشباب واليافعين من قبيل برنامج مساندة لتعزيز القدرات في موضوع مكافحة الإرهاب 

 تشرف عليه الرابطة المحمدية للعلماء.

الروحي من خلا  إعادة هيكلة الحقل الديني، الذي يرتكز على  الأمنالبعد الوقائي تحصين  يشملكما  .215
ار الأصيل المذهب المالكي باعتباره ااتختيو في العقيدة الأشعرية  المتمثلالنظري مقومات أولها المقوم  ةثلاث

ثانيها المقوم و  ؛لتأطير والتوجيه والحماية من كل تعصب أو غلوإمارة المؤمنين باعتبارها مصدر اللأمة، وفي 
ثم  ؛ن الدينير الشأتدبيبالهيكلي المرتكز على تقوية أدوار ووظائف المؤسسات الإدارية والعلمية المعنية 

ثالثها مقوم ااتستجابة للحاجات الدينية وتيسير التدين، من خلا  بناء وتأهيل المساجد وتقوية وظائفها 
 الروحية وااتجتماعية، ووضع برامج لتكوين وتأهيل الأئمة والقيمين الدينيين وتحسين أوضاعهم وغيرها.

ين مجموعة هامات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمكسإعلى  التنمويوترتكز المقاربة الوطنية في بعدها  .212
قصاء ااتجتماعي، والمعرضة أكثر اتستقطاب تعاني من التهميش والإ كانت التي من الشرائح ااتجتماعية

دماج ااتقتصادي ومن الإالجهات المتطرفة، من ااتستفادة من فرص الشغل والمشاريع المدرة للدخل 
 وااتجتماعي. 

ت نتائج البعد التنموي مع اعتماد برامج اجتماعية جديدة انطلقت بتوسيع التغطية الصحية ودعم وقد تعزز  .213
بورش تعميم الحماية ااتجتماعية على كافة فئات المجتمع المغربي  توجت والتيالتمدرس والفئات الهشة، 

يق التنمية وتحقدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامتهم، وتحصين الفئات الهشة، اهوال
المتوازنة والعدالة ااتجتماعية والمجالية، من خلا  تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتوسيع 
قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد وتوسيع ااتستفادة من الدعم ااتجتماعي المباشر ومن التعويض عن 

 فقدان الشغل.

ن الدولي، من خلا  انخراط المملكة المغربية في جميع الجهود ينضاف إلى هذه الأبعاد الثلاثة بعد التعاو  .216
متعددة الأطراف أو الثنائية الرامية إلى مكافحة الظاهرة بجميع أشكالها، وات سيما من خلا  تباد  المعلومات 

 .ريبرهاب، وتطوير شراكات دولية في مجا  التكوين والتدفريقية المستهدفة بخطر الإمع الدو  الأوربية والإ

سبل ااتنتصاف المتاحة للأشخاص المستهدفين بإجراءات مكافحة الإرهاب، فينبغي التذكير  بخصوصوأما  .217
لمحكمة أساسا في رئاسة النيابة العامة أو النيابة العامة با والمتمثلةبتعدد المؤسسات المختصة بالنظر فيها، 
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 2111رة إلى أنه ما بين سنتي . وتشير المعطيات المتوفلحقوق الإنسانالمختصة، والمجلس الوطني 
( شكايات إلى السلطات القضائية بشأن انتهاكات الإجراءات المتعلقة بالجرائم 2)أربع ، تم تقديم 2117و

 الإرهابية. 

في هذا المجا ، أن حرص المملكة على توفير سبل التظلم وااتنتصاف الداخلية، وازاه  التذكيروينبغي  .216
منها ضاوى الفردية المعروضة عليها، و كل الشك  بشأنالأمم المتحدة  آليات انخراطها في التفاعل البناء مع

قة ويوضح الجدو  التالي المعطيات الإحصائية المتعل رهاب.قضايا ترتبط بمتابعات في إطار مكافحة الإ
 : 2125و 2111خلا  الفترة ما بين  في شأن جرائم الإرهاب بالمتابعات القضائية

 

 

 

   48بالفقرة  الجواب المتعلق
المملكة المغربية إرادتها القوية للقطع مع ااتنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلا  انخراطها تؤكد  .211

ا في والتي كانت المملكة شريك، واتسيما في مجا  مناهضة التعذيب الإنسانفي المنظومة الدولية لحقوق 
في  2112، وتوجت إرادتها بانخراطها سنة 2115إطلاق المبادرة الدولية للتصديق على ااتتفاقية منذ 

 البروتوكو  الملحق بهذه ااتتفاقية.

 0204 0202 0200 0201 0202 0219 وع الجريمةن
 66 116 67 112 117 263 الإشادة بالإرهاب

 61 71 36 37 62 221 عضوية جماعة إرهابية
 73 65 76 77 67 112 التحريض على الإرهاب

 11 16 3 7 1 31 التستر على الأعمال الإرهابية
 15 7 5 15 13 25 تمويل الإرهاب

 13 6 2 1 1 56 رهابيةالانضمام أو محاولة الانضمام لمنظمة إ
 11 3 3 6 6 16 الاعتداء على حياة أو سلامة الأشخاص

 11 1 1 1 5 6 مساعدة إرهابي
 11 1 1 5 1 2 التجنيد للانضمام لمنظمة إرهابية

 11 1 2 6 7 22 تلقي تعليمات أو تدريب لارتكاب أعمال إرهابية
 11 7 5 6 1 16 السرقة وابتزاز الأموال والاختلاس وإخفاء الأشياء

 11 1 1 1 1 1 الاعتداء على معالجة البيانات والتطبيقات
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العزيمة انخرطت المملكة المغربية في الجهود الإقليمية للوقاية من التعذيب، واتسيما من خلا   وبنفس .221
وق الإنسان لحقالتي نظمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة شاورات الإقليمية في الم 2125سنة المشاركة 

فاقية البروتوكو  ااتختياري الخاص بات حو  ااتنخراط فيعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشما  إفريقيا 
المفوضية ن مع منظم بتعاو ، واستقبا  المملكة في نفس السنة لمؤتمر إقليمي لدو  المنطقة مناهضة التعذيب

خاص بالمؤسسات الأمنية من ، حو  موضوع الوقاية من التعذيبالسامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
 ا.وتقاسم التجربة المغربية معه المذكورأجل تشجيع الدو  على ااتنخراط في البروتوكو  ااتختياري 

لدستورية لتكريس حقوق الإنسان والحماية من تعزيز الضمانات اهذه الدينامية خيار المملكة ب تكرسو  .221
دالة اعتماد إصلاح شامل لمنظومة الع، وهي الضمانات التي أفضت إلى التعذيبااتنتهاكات الجسيمة وحظر 

 إحداث المجلس الأعلى للسلطةببما فيها تقوية استقلا  السلطة القضائية، واتسيما  2115منذ سنة 
عامة وتعزيز الضمانات القانونية الممنوحة للقضاة، فضلا عن إطلاق ورش القضائية ومؤسسة رئاسة النيابة ال

مستوى لى اللذان يعرفان تقدما ع مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائيةبإصلاح المنظومة الجنائية 
 التشريعية. المسطرة

ما ماية حقوق الإنسان، واتسيتطوير الإطار المؤسساتي المعني بحي هذا المجا  بتقوت إرادة الدولة فكما  .222
من خلا  إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي تم 

زياراتها لأماكن الحرمان من الحرية وتقديم  بإجراءوشرعت في ممارسة وظائفها الوقائية  2111تنصيبها سنة 
 عتبار من قبل المؤسسات المعنية بإعمالها. توصياتها الوجيهة التي تأخذ بعين اات

ينضاف إلى ذلك اعتماد برامج للتكوين والتدريب في مجا  حقوق الإنسان من طرف مختلف الفاعلين  .225
 التي أنجزت برنامجا كبيرا موجها لمكوناتها على المستوى المركزيالمعنيين وبالخصوص السلطة القضائية 

حقوق المؤسسات المعنية ببالشراكة مع الأمنية المؤسسات شرف عليها والترابي، إضافة إلى برامج هامة ت
وبرنامج تعزيز  2116و 2112واتسيما برنامج الأمن وحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية ما بين الإنسان، 

 .2121قدرات موظفي الأمن الذي أطلق في 

 

ي مجا  الوقاية من التعذيب ف للتدريب متخصصةبرامج إطلاق مع  2125منذ  مبادراتال هذه تتكاملو  .222
لذين خصصت القضاة وضباط الشرطة القضائية وموظفي السجون ا، واتسيما القانونللمكلفين بإنفاذ  موجهة

 يؤطرهاالتي و  ،التفاعل مع نظام البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب لهم دورات تدريبية تهم
ية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي البرامج التي خبراء من لجنة مناهضة التعذيب ومن المفوض

ناهضة ومذكرات توجيهية في موضوع مإعداد داتئل مرجعية واسترشادية خاصة تتعلق ب مبادرات ىنضاف إلت
 التعذيب والوقاية منه.
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